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 ل ل     رريس  لحرص ت   ي ه  ل و    

 لركب  لى تشج ع  لأبد ث و لمجه د  ل ل  ، 

و لى  لإ ه      إثر ء  ص  ه  ل ل   بنشر 

 إلى 
 
 ل        لج دّ  و لف   ،   تن د 

 م  ي ر  ل    م ض     ودق ف .

 :العلمية اللجنةرئيس 
  (ا جزائر) د. السعيد كلي ات ج معة محمد ب ضي ف ب لمسيلة 

 رير:أسرة التح
  (ا جزائر)حن   ميس  ي، كلية ا حق ق بج معة أبي بكر بلق يد، تلمس  د. 

 (ا جزائر)، ج معة مستغ  محميدي، ف طيمة د. 

 (فلسطي )شريف أحمد بعل شة  كيل. الن ئب الع "، غزة د. 

 العراق(البصرة )، المح مي  ق بة  د. عبد المنعم عبد ال ه ب محمد،

 دب ر ج معة المن فية )مصر(.د. عمر عبد العزيز م س ى ال

 التدقيق اللغ ي:
 (ا جزائر، تيسمسيلت )د. ش مخة حفيظة طع " المركز ا ج معي

 )ا جزائر( عي  تم شنت، ا ج معي بلح ج ب شعيب شيخ، المركز د.ه مل 

 )ا جزائر( د. سهل ليلى، ج معة محمد خيضر بسكرة

 (ا جزائر) يجالإبراهيمي، برج ب عرير أ. سم ح بن خر ف، ج معة البشير 

 (ا جزائر) المسيلةج معة محمد ب ضي ف  ح ف ف،أ. ل يزة 

 العلمية التحكيمية للعدد:اللجنة 
 .(ا جزائر)  المسيلة ج معة بل اضح،  الطيب. د 

 .(المغرب) مكن س إسم عيل م لاي ، ج معة ط يل المصطفى.د

 (.إسب  ي ) مدريد ك مبل تنس ي، ج معة عم د، العبس  ي . د

 .(غزة) فلسطي  الط يل، ج معة علي جمعة أ  ر . د

 .(المغرب) الأ ل،  جدة مدمح ب ب ش، ج معة د. محمد

 (.ا جزائر) بسكرة ج معة ش قي، تم " يعيش. د

 

Lebanon - Tripoli / Abou Samra Branche P.O.BOX  8    + 961/71053262  -  www.jilrc-magazines.com     -  law@jilrc-magazines.com 

 

 

http://jilrc.com/
http://jilrc.com/


 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
5 

  

  

 

 

 

 

 

 لة لم ض عية  المنهجية،  تت افر فيه  الأصتقبل المجلة الأبح ث  المق لات التي تلتز" ا

 :العلمية  الدقة  ا جدية  تحتر" ق اعد النشر الت لية

 :ب لنسبة للمق لات 

 تنشر المجلة المق لات التي تست في الشر ط الآتية: 

 ،التي  الالتزا" ب لمع يير العلمية  الم ض عية المعم ل به  د لي  في الد ري ت المحكمة 

 .لبحث العلميتستجيب لشر ط ا

  تعتمد هيئة التحكيم مبدأ ا حي د  الم ض عية في تحكيم الم اد العلمية المرشحة

للنشر مع ا حر  على خل  الأعم ل من التطرف الفكري أ  مس سه  بمب دئ 

 .ب لأش    أ  الأ ظمة

  محل نشر تك    ألا يراعى في المق لات المقترحة للنشر في المجلة أ  تتسم ب  جدية  

 .  مقتطف من مذكرة أ  أعم ل، ملتقىس بق أ

 أ  تك   الم اضيع المقدمة ضمن اختص   المجلة. 

  ،20يتعدى حجم العمل   ألا أ  تلتز" المق لات الدقة  ق اعد السلامة اللغ ية 

 . ملاحق البحثصفحة مع احتس ب ه امش، مص در 

 تترسل الم دة العلمية في ملف مرفق بمل ص بلغة البحث  آخر بإحدى اللغ  :

 العربية، الفرنسية أ  الا جليزية )حسب لغة البحث(.

 :ب لنسبة للأعم ل المترجمة  

 تقيل من الأعم ل المترجمة تلك التي تتصل ب ختص   المجلة. 

 تقبل الأعم ل المترجمة من  إلى: العربية، الفرنسية، الا جليزية أ  الألم  ية.  

 للغ ت المذك رة أعلاهتخضع المق لات لاستش رة ترجم  يي  مختصي  في ا. 

  تح ل الأعم ل المقدمة المق لات إلى أس تذة من ذ ي ا  برة العلمية حسب

 .المق لاختص   

  تسلمه دق ئق من  5يبلغ الب حث المرسل بتلقي م دته بعد. 
 

 قواعد النشر

1/2 
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 :التحكيم ة

  الم دة  نفي غض   أسب ع من تمكينه  م  اتخ ذ القرار تلتز" هيئة التحكيم بإبداء الرأي

 المقترحة للنشر، مع مراع ة السرية الت مة في التحكيم

  للنشريحق لهيئة التحكيم أ  ارتأت ضر رة إقرار تعديلات على الم اد المقدمة. 

  يعلم الب حث المرسل بقب ل م دته للنشر على أ  يعلم بت ريخ نشره  حسب رز  مة

 .المجلة

 شر ط النشر:

  لالعربية شك ب للغة الكت بة:شكل Traditional Arabic  14حجم. 

 ب لنسبة للغ ت الأجنبية شكل Times New Roman 12 حجم     . 

 يرفق الب حث الب عث م دته بسيرة ذاتية علمية مفصلة. 

  مت   يتبع تسلسليتهمشن معل م ت البحث حسب طريقة شيك غ  الأمريكية بترتيب

 .البحث

 ترتب ه امش المعل م ت في نه ية كل صفحة. 

 ج التهميش: م ذ 

، عن ا  الكت ب، دار النشر، بلد  اسم الِمؤلفلقب  :الكتب ب للغة العربية أ  الأجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصد ر  النص، سنة النص، مضم    البلد،   ع :التشريعيةالنص    .2

 المق لة، الك تب، عن ا عن ا  المجلة أ  الد رية، لقب  اسم  :المجلات  الد ري ت .3

 .الاقتب س الصد ر، صفحة المجلة، ت ريخ عدد

درجة المذكرة، مؤسسة  المذكرة، الط لب، عن ا لقب  اسم  :الرس ئل ا ج معية .4

 .الاقتب س ا ج معية، صفحة التخصص، السنة المذكرة، كليةتسجيل 

نشر التقرير، سنة  التقرير، مك  جهة إصدار التقرير، م ض ع  :الرسميةالتق رير  .5

 .صفحة الاقتب س ير،التقر إصدار 

     :المراجع الالكتر  ية .6

مع     ملا  ك الإلكتر ني   الرابط معل م ت بذكر” الإ تر ت” عن شبكة المنق ل  المرجع ي ثق

  .الم قع زي رة  ت ريخ ذكر ص حب الم دة المنش رة،

 على عن ا  المجلة: .7
ً
 ترسل المس هم ت بصيغة الكتر  ية حصرا

 law@jilrc-magazines.com 
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ج معة )عطية مصلحملحم   محم د إبراهيم : فلسطي ، الفلسطينية في مدينة قلقيلية

 (.القدس المفت حة
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33 
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  .العراقيي ( ق بة المح مي  )

89 
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 رة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكريةتخلي أس

 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

  2017© جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  
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 الافتتاحية

 

       ل و لأبد ث لف        ل  ف       دي   لس دس  شر بنشر  لف      لأبد ثمجل  ث   تس  ر 

  لف    . ل طن      ك  فروع  لف     و   م  ل   لتشري    

ط ن  ف    س لى  لتشريع  لفل لض ء  لطت     لف      لإد  ي  ثلاث  مف   ولف   ختر   لرم    ي    ل  د 

 ل  م .و لحر       لنظ    ل    ث ل   لغربي ف    ي ص  نو     لإد  ي  لى  لفض ء ي ص  ل  ر    لإد  ي و 

 .247-15 لرئ س    لجب ئري       لر     ض ء  لتشريعك    طرق  ل  د ل ض ع  يج    لرفق  ل     لى 

شريع     لجب ئ    لن ز    لتس    ب يل  آلّ  ك   ل  لل لح و   ل   ط  لف ل  لر بع م ض ع و ن ول 
ّ
  لت

  لاو  ل     لف   ني  لأثردق ف  ث    ن ولت  إشا ل   م   لف ل  لخ مس فلف   لط  لض ء  لى  ، لجب ئري 

  . ل ر ق   لتشريع     لفض ئي  لحرم

  ق      د ثن      ل  د د      ك   
َ
 ب      لحا م تشر       ل         ل  ق   ن ولت ق     مف َ  

 .و          لغر     ل جر   م  ك     و لس      لف     

وك     ق لن   ل نك    ل ه    ك   ف        ي ه  لمجل ، فإ  صفد ت   مف     لا  ب    ث د ير   نشر 

    ه ت  لج  ل ض ع م  ثق        خرى ل       ل ا     ض   ل  م  لف ئ    لرث   م  ثه  و     ئج  بد ثه

   ل  ف  .

س ي     لك  و ف  م و    ب   لأفض د ئ   ن    ث ي   ض     ر   در ر  لمجل   خ      فإ ن و ل ه 

  و ل فع ب ل د   ل ل      مج ل  ل        لف      . لر ل  تشج    من  لل       

 

 والآخر لوالله الموفق في الأو

 سرور طالبي المل / د.المشرفة العامة ومديرة التحرير
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التمكي  الإداري  علاقته بمست ى الم اطنة التنظيمية ب لتطبيق على 

 ال زارات الفلسطينية في مدينة قلقيلية/ فلسطي 
Administrative Empowerment and Organizational Citizenship Level on the 

Application on Palestinian Ministries on Qalqilya City/ Palestine 

 إعداد الب حثي :

 د. محم د إبراهيم ملحم                                        د. عطية مصلح

Atieh Musleh                                          Mahmoud I. Milhem 

     ذ إد     لأ   ل  لش  ك                    لأ   ل  لس                            ذ إد 

 ث م    لف س  لف     / قلف ل   / فلسط                  ث م    لف س  لف     / قلف ل  / فلسط  

 

 

 

Abstract: 

The research aims to identify the administrative empowerment and its relationship to the level 

of organizational citizenship on the application of Palestinian ministries in Qalqilya city, as well 

to measure how the presence (or absence) of significant differences in sample responses about 

the level of organizational citizenship due to the following variables (sex, job title, years of 

experience, salary, Qualification). 

The population of the study consisted of the Palestinian ministries employees in Qalqilya city, 

the   research sample was (43) employees of the administrative staff in these ministries, a 

questionnaire has been utilized and designed according to the independent variable 

(administrative empowerment domaines): which are (delegation of authority, work within the 

team, training, effective communication, motivation), and a dependent variable (level of 

organizational citizenship) 
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Descriptive analytic approach has been used, after data collected from the sample, was 

analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The most important findings of 

the research: 

 The practice of administrative elements of empowerment in the Palestinian ministries, 

was moderate on the total score, in terms of percentage (63%). Also, the level of 

organizational citizenship was       a high degree in terms of the percentage (81.2%). 

 There were no significant relationship between the administrative empowerment 

domaines (the delegation of authority, work within the team, training, effective 

communication) and the level of organizational citizenship. 

 No significant relationship between (motivating employees) and the level of 

organizational citizenship. 

The researchers have recommended the following: 

1. Developing and training ministries employees and utilized their abilities, through 

rehabilitation and upgrading their skills by holding specialized training courses, based 

on job analysis.  

2. Confidence should be maintained among members or work groups, focusing on team 

spirit in the ministerial work, by holding workshops and seminars that show the 

importance of teamwork and its urgent necessity 

3.  Conducting evaluation sessions for employees, and listen to their ideas and examine 

their needs which should be taken seriously by holding workshops regularly.  

 

 

 مل ص:

  طن   ل نظ     ب ل ط  ق  لى  ل ز      ل  ر    لإد  ي و لاق ه ب س  ى  ل ي    ل د  إلى  ل  ر   لى

 لفلسط ن      م ين  قلف ل  ، وك لك م رف  م ى وث د ) و    ( فروق م ن          ج ب     ن   ل د  
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 د  مس  ى  ل  طن   ل نظ     ت بى لل غ ر   ) لجنس،  لس ى  ل ظ في،  ن     لخبر ،  لر  ب،  لؤي  

  ل ل  (.

( 43م  م ظفي  ل ز      لفلسط ن      م ينه قلف ل  ،  م    ن   ل د  ف لغ   دي  ) و اّ   مج  ع  ل د  

 
 
 م   ل  مل    لإد         ي ه  ل ز    ، و     مت   ت      م بن ؤي  وفف 

ّ
وي   لللمتغير المستقم ظف 

 ز(،  ل،  ل دف ل  ر    لإد  ي بنب  ده ) ف  ض  لسلط ،  ل    ض    لفر ق،  ل    ب،      ل  لف 

 وي  )مس  ى  ل  طن   ل نظ    ( .  المتغير الت بع

وق          لنهج  ل صفي  ل دل ل ، وب   ث ع  ل       م    ن   ل د ،  م  دل له  ب        بر  مج 

   أهم النت ئج التي ت صل إليه  البحث، (SPSS لحب   لإ   ئ   لل ل     ث       )

      لإد  ي     ل ز      لفلسط ن   ك  ت م   ط   لى  ل  ث   لال  ، ب  ل    ن صر  ل  ر   م 

، مس  ى  ل  طن   ل نظ     ك   ب  ث  مر ف   ب  ل   لنس    ل     %63 لنس    ل     )
 
(. و يض 

(81.2%.) 

      بوث د  لاق  م ن    ب    ب  د  ل  ر    لإد  ي ) ف  ض  لسلط ،  ل    ض    لفر ق،  ل  ،

      ل  لف  ل( ومس  ى  ل  طن   ل نظ    .

      دف ز  ل  مل  ( ومس  ى  ل  طن   ل نظ    .ب   )    وث د  لاق  م ن  

  قد أ ص ى الب حث   بم  يأتي: 

.  ل     لى  ط  ر و    ب  ل  مل       ل ز     و  ت     ق   ت م،    طر ق  ني لهم و فع كف ء ت م م  1

 ل و     ل    ب    ل     ، و ل ن    لى    س  دل    ل   .خلال  ف   

. ين غ  ز ع  ل ف  ب     ض ء  و ث       ل   ، و لترك ز  لى  وح  لفر ق     ل     ل ز  ي، وذلك م  2

 خلال  ف   ل  ش   و لن و    لت   ظهر  ي     ل     لج  ع  وضرو  ه  للح .

 ل نف  ي ، و      ع إلى  فا  يم وفدص      ث ت م و خ ي   لى مد   .  ف  ثلس    ف      لل  مل   3

   لج  م  خلال  ف  و ش       دو   .

 

  مقدمة .1

 ل    ث ل  م   ل غ ر   و ل د     لتس          ي    د   دف قِ  ي  فه ،  لأمر  ل ي   لؤ س     ثه 

ل   ن  مف ي م إد       ي      مج ل إد     ل   د دفع ب   إلى إ  د   لنظر      س م له   لبشري م  خلا

 لبشر  ، إذ ليس م   لغر ب    يدظى  ل  ر   ب لك  لف    لر  ر م    ي         لآو    لأخ ر ، ب صفه 

  ثه    ي   وإ تر   ج   ق ئ   ب  ت    ن  ج  دت  لإ تر   ج    ل  م  لل ؤ س ، و لت   ف    لى مش  ك  
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  و ل  مل  ،  لى       ء،     ل ل م   و    ذ  لفر    ، وك لك،  ا     ل ف  ب    لإد    و ك  م   لف د

 لأفر د و لت    جس      لحر   و    فلال    ل ن    لهم و دف زيم  لى  ل     لج  ع  ض   فرق  ل    

  لت   د  مد   لتسلس   لهرمي     لؤ س . 

  ت      ل   د  لبشر   بنفض  وثه، و ج    ل     كثر ق    وم نى، و كثر و ض    ل  ر    لإد  ي ف  ل   

، وُ دسّ  د ف     ل  مل   و لتز مهم ف    ي  لق بتنف    لأ   ل، و ب   م  ف  ل        ل ب    لنظ   
 
 دف ز 

 ج له   روقر ط  ، وي   بو ل  مل   و ل  لاء، ويُسرّع    إ ج ز  له   و لإث ب      لتس ؤ    ت ج  لغ  ب  ل

 (.2006يؤدي إلى  د ء  كثر ف  ل   وث د  ) لحر  ش  و له ت ، 

وي بر  لأد ء بشا  م  شر    مجه د    ل  مل       ب    دف ق  ي     لنظ  ، ول لك، ي  ق  مس  ى 

 م   و ل  ل،   ي    لأد ء  لى خبر    ل  مل   وق   ت م ومه   ت م، و لت   ت ع مج     م   ل طل      ض  

ود ث   ل  ر    لإد  ي، وغ ري  م   ل   م   لت   ن  ج  دت  ل ص   ل ظ في  للاز  ل    م  ل ظ ئ  

وشغله ؛ ف لأد ء  لج   ير رب  لى خلف    ل    و ني     ل  ي ضح مه    ل    وإثر ء  ه،  م   له   م  

ر  لإثر ء  ، وز  د   لف  ل   و لرف ء   ل نظ     لل نظ    ط  ر  لأد ء فه  م  ثه   لشرلا   لإد     و يس 

 (.2011) ل   تي، 

 دو     يا   
 
ك       ل ك  ل  طن   ل نظ      ل     ب لسل ك  لط ع   ل ي يف   به  ل ظ   خ      

 بشا  م  شر بد  فب  لنظ   وما فآت  , ب   يد    ي    ك  ر   د خ   لنظ     ل    
 
ى  خ لا   لمر  ط 

 لت       ه  ي ه  لنظ   , و  ر   برير   ي      لتز ي  بسل ك  ل  طن   ل نظ     م  خلال   لنش ط  

 لنظر إلى ط     ي    لسل ك و لاق ه ب لأب  د و لمخرث    ل نظ    , و  ل  ل  فإ  بد  ي    ل غ ر وم رف ه 

  لت  ق     ثه  لنظ   . و دل له و    ف ء به يسهم     لح  م   لش ك 

   تعريف بمشكلة البحث .2

إ   لر  ر م   لنظ     ل ر    ت  ني بشا  و ضح م   لشرلا  و لسل    ،  ت ج  بف ئ   ل ف د ط  ل     ر  

 لركب    لش ي  ، ويرم    لس       لإد    ، وت  دي   ، وط ل خط ط      ل  لر    ، و ر    ل ل م   

 لم ي   ب لإما    لت    نح ل
 
  م    لط       ل ن     و لإصلا   ، ب  إ ه ب       

 
    ئف 

ّ
ل  ظف  ، م  شا

  د    ا ل فه.

وق   ص ح  ل  ر   ث ير  لإب  ع  لإد  ي لأي  منظ   م   لنظ     لإد    ، و ج ع  ل  ء  لإد     لى    

 م غ ر  وم ف  ،     يفع
 
  لى    ق  ل ير       لؤ س  مسؤول        ج  لنظ     ل  صر  ت يش ظروف 

   ث  لأ  ل ب و   تر   ج     لت  تس ح ب دف ق  قص ى    ف د  م   ل   د  لبشر  ، ب   في   إ تر   ج   

 ل  ر    لت   ج    لأفر د ي ج وزو  م  ي  م  قع م  خلال ب لهم لمجه د   إض ف    ر في ب م إلى د ث  

  ؛ و ل ه، ي ر  ص  غ   لتس ؤل  لرئيس لل د   لى  لند   لآتي  ل  طن   ل ظ ف 
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هل ت جد علاقة معن ية بي  التمكي  الإداري  مست ى الم اطنة التنظيمية من  جه ت  ظر الع ملي  في 

 ال زارات ا حك مية في مدينة قلقيلية؟ 

 أهمية البحث:  .3

د  ي ي   م   ل   م   لرئيس        فر      رثع  ي     ل د  إلى كْ    ل  ر    لإ أهمية  ظرية 1.3 

، م   لفض ي  ذ    ل نث ر  لر  ر    
 
 لنظ   ، وي     لى  دس    لأد ء  ل ظ في، و ل  طن   ل نظ    ،  يض 

     ل ك  ل  طن  
 
 ي م 

 
لف  م، و ل ب  ل  ر    لإد  ي دو  

ُ
 نسج    ل ظف       ل ز      لحا م   و 

 ر  ل ي     عى إثر ء ي    ل د . ل نظ    ،  لأم

  أهمية تطبيقية 2.3 

 م   ل  قع    يس ف   م  ي    ل د   لطل   و ل          ي    لمج ل. 1.2.3

     يُف َّ  ي    ل د  لل ز      لفلسط ن   للا  ف د  م     ئجه، و ل  ص     لت     رج ب  . 2.2.3

  البحث أهداف .4

   ل  ر    لإد  ي ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      لحا م    ل  ر   لى  ل لاق  ب  1.4

    م ين  قلف ل  .

 م رف  مس  ى  ل  ر    لإد  ي ل ى  ل  مل       ل ز      لحا م      م ين  قلف ل  . 2.4

   قلف ل  .م رف   و قع  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      لحا م      م ين 3.4

  ف يم  قتر     و  ص    ل وي  ل لاق  ب   ص    ئج  ل د . 4.4

 فر ض البحث:  .5

 الفرض الرئيس: 1.5

    ث   لاق  م ن    ب    ل  ر    لإد  ي ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      لحا م   

 فر     لآ       م ين  قلف ل  ، و  فرع    ي    لفرض  لرئيس  لفروض  ل

ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      تف يض السلطة    ث   لاق  م ن    ب    1.1.5

  لحا م      م ين  قلف ل  ؟

ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      العمل ضمن فريق    ث   لاق  م ن    ب    2.1.5

   ؟ لحا م      م ين  قلف ل

ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      لحا م    التدريب    ث   لاق  م ن    ب    3.1.5

    م ين  قلف ل  ؟
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ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      الاتص ل الفع ل    ث   لاق  م ن    ب    4.1.5

  لحا م      م ين  قلف ل  ؟ 

ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      تحفيز الع ملي  ث   لاق  م ن    ب       5.1.5

  لحا م      م ين  قلف ل  ؟

 الدراس ت الس بقة: .6

و مت ي ه  ل      إلى م رف   ل لاق  ب     ر    ل ظف    (Demirkıran and Taşkaya, 2016دراسة: )

ل  مل           لستشف     ل  م      رك  ، و مّ   زيع    ت       لى و لإثه د  ل نظ    مع وثه    ظر  

( م ظ  ي  ل   ف ه، و ظهر     ئج  ل       ل          د ث    ر    ل ظف    لش  ك   ك  ت    140)

مس  ى م   ل، و   د ث   لإثه د  ل نظ     ك  ت   ل  ، ك   وُث    لاق    ل    وك  ر  ب     ر   

  ل ظ  وم  د   ل   ر ب  ا   له  ، وي ا   لسلط ، وي ا   لإ   ج، وي ا   ل ج  ع، و ل ن    ل ف ف  . 

  (2014سلامة،   دراسة )ا   لدي، 

ي فت ي ه  ل      إلى  ل  ر   لى  ل   ل   ل نظ     ل ى م يري  ل   س  ل          مد فظ   لفرق، 

 ش  ئ     ن   ل      ب لطر ف   لط ف    ل         لك  ل   س، و م  خ    و لاق    ب ل  ء  ل نظ    لل  ل

 وم ل   م  648ب ج  ع )
 
م ل    لر ل   ل       وم ل  ت      م ير     لترب   و ل  ل م  ل  ب   ( م ل  

د  ْ   ي     ، و م          لنهج  ل صفي       طي. ول دف ق  ي     ل       م         لمح فظ   لفرق 

    ئج الدراسة ت وق   ظهر  و  ت      ل  ء  ل نظ   (،  ل ير  ، )  ت      ط  ق  ل   ل   ل نظ     ل ى 

د ث   ط  ق  ل   ل   ل نظ     ل ى م يري  ل   س  ل          مد فظ   لفرق، م  وثه   ظر  ل ل   ، 

ر    ب ل "   ل   لإثر ء  "بين   ث ء مج ل ر     لأولى"، ب ل "   ل   ل  زيع"مج ل      ث ءك  ت مر ف  ، 

  لأخ ر .

 (2014دراسة )ج سم  آخر  ، 

إلى ق  س مس  ى  ل ك  ل  طن   ل نظ     ل  ن  م  م  س   كل    لإد    و  ق   د     و مت ي ه  ل     

 له ،  م  ك  م   ث م   بغ  د، وكل   دثل   لج م   ؛ ول دف ق ي    ل     ،      م
 
ت    ت      د  

، و  صلت  ل      43  ن   ل      فف  مه  )
ُ
وث د  ي       ي ه , مجم عة من الاستنت ج تإلى ( م د ث 

 ي جس     إما       ظ فه      لال    مد   ل     ، 
 
  ط  ف  

 
م  ق    ل  ن  ب  ه  لسل ك   ، م  ي طي بُ   

لسؤول       لال     ل د ث      رصهم  لى     ف ظ ب س      مر ف   ، فه      يع   الت صي ت م   يم 

م   ل ك     ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل    فتر  ب  ر ن م م   ندي   له     ل كل  لهم،  بر مندهم مب   

  لى  دس   مس       د ئ م.
 
 م      فلال   ومش  ك  م ب ل ل م  ، م  ين رس إيج ب  
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 (2013)عف  ة،  دراسة

)     ل   لخ س  بنب  ده  لإد  ي   ل  ر   ب    ل لاق   لى  ل  ر  إلى  ل      و    لف ب ،   ت ي ه

  ط  ق  ل   ، ومس  ى  فرق  وف  ل   )  لف    ل  مل  ،  فب  ل نث ر،  ل   ، فرق  بن ء  ل ل م  ، ومش  ك 

 .غب  قط ع     ل  مل   ل ول    لأيل    لؤ س      من    ك 

  ل ول    لأيل       لؤ س    ل  مل   ث  ع م   ل      مج  ع و اّ     ل دل ل ،  ل صفي  لنهج و  ُ  ِ  

م   كبر  ما      ن  ب خ      ل       مؤ س ، وق   (65)   دي  إث  ل  ي لغ و لت  غب ، قط ع    ت     لت 

 م د ث  (300) لى   زي ه   ل     ، و م  د      ه    ت   ( مؤ س   م        د  ل ظف  ، وك  ت7)

     ي   ت    ،(236)    ترث ع  و م   ن  لل     (،  م  خ    ي   لت   لؤ س       ل  مل   ث  ع )ويم

 :أهمه  من  ت ئج بعدة خرثت  ل      وق  79 %بلغت    ترد د نس  

 غب  قط ع     ل  مل   ل ول    لأيل    لؤ س        ل   فرق   لإد  ي، وف  ل    ل  ر   مس  ى ك  م     

  مر ف  ،  و ظهر  ك  
 
،  ف و  

 
   دت    لت   لخ س   لأب  د وث د  لى  ل        ن  م  فف      لن  ئج،  يض 

  لإد  ي. لل  ر    ل     

      ه  و نظ  ه ، با ف   لح  فب  ظ       لنظر إ  د   ي ه    ل  ص   ، م  ب ل  ي  الدراسة أ صت وق 

 . لمخ لف   لإد     ب    لس      م   ل ل م    نس  ب و ه ل   ر   ز  د  وك لك    ل ،  كثر بشا  ومنده 

 (2013دراسة )  ح،

 ل  ر   لى  نث ر  ل  م  ل نظ        د ء  لشرك    ل ن      لأ د   ، ودو   إلى م  ي ه  ل     ، فه فت 

  ل ك  ل  طن   ل نظ 
 
      ت ب ب  نث ر  ل  م  ل نظ        د ء  لك  لشرك  ، و     مت    ت      د  

  ت صّلت إليه الدراسة( مفرد ، و يم م  113لل     ، و اّ  ت   ن   ل د  م  )

وث د  نث ر م ن ي لل  م  ل نظ    بنب  ده     ل ك  ل  طن   ل نظ     و د ء  لشرك    ل ن      لأ د   . 

  نث ر م ن ي لسل ك  ل  طن   ل نظ         د ء  لشرك    ل ن      لأ د   .                    وث د

 (2012دراسة )ت يه، 

     ل  طن   ل نظ      ل ك  لى  ل نظ     ب ل   ل   ل  مل   إ س س  نث ر  دل   إلى  ل      ي ه وي فت

 بنب  دي   م  ل   ل نظ     لل   ل  إيج بي  نث ر وث د      ل   لأ د ، و فترضت     لحا م    ل ز     مر كب

  لإي    ذ    لأب  د   ل نظ      ل  طن      ل ك  ل   مل    لإثر ئ  ، و ل   ل  و ل   ل   ل  زي   ،  ل   ل 

   لض  ر؛ وك  ت  د    ل         ت    ، و ل  ن  لحض  ي، ووع   لر  ض  ، و لسل ك و لر    ، و لروح

، وم  326ق  مه  )
 
 ف ق  ث ء  ب  دي ، و ج  ع  ل نظ    ، ب ل   ل   ل  مل   إ س س     أهم النت ئج( شخ  

 ل     ؛ ك      ن  ل ى  ب  دي  بج  ع  ل نظ      ل  طن   ل ك    ف ع  ظهر   لن  ئج بين    ل   ط،
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     ين ك  ظهر   لن  ئج
 
 لإد  ك  نث ر 

 
 و لى  ل نظ      ل  طن   ل ك     ل نظ      ل لل    ل ظف   إيج ب  

  ل ز         ل  طن   ل نظ     و ل ك  ل نظ      ل   ل  ق م ب  ب ب الدراسة  أ صتث  ع  ب  دي . 

 . لأ د     لحا م  

 (2011دراسة )ابن   فلة، 

إب  ع  ل ظف  ، و ا  ت   نث ر  ل  ر    لإد  ي    م ى  لى و    لس  ق ذ  ه، ث ء  ي ه  ل      لل  ر 

(، وق   م Orange( مفرد  م   له     لإد        شرك  مج              لأ د    )82  ن   ل      م  )

  خ     ي    ل نث ر ب         دل      د     ل   د، و دل    ل   ي   لأ  دي.

 ، ى  لإب  ع  لإد  ي  ل ي يش ر به  ل ظف  إلى وث د  نث ر م ن ي لل  ر    لإد  ي    مس     أش رت النت ئج

، إلى     وث د فروق م ن               ل ظف    د  مفه    ل  ر    لإد  ي  
 
ك    ش     لن  ئج،  يض 

شر    ل     لى نالت صي ت أهمه ت بى إلى م    لخ م  و لس ى  ل ظ في؛ وخل ت  ل      إلى  ل  ي  م  

 ى  ل ظف      مج              لأ د   ، وإ  د   لنظر     لرو  ب و لح  فب، ثف ف   ل  ر    لإد  ي ل

     لمحس    .
 
 ووضع بر مج  رق    ب    

 (2008دراسة )أحمد  آخر  , 

وه  ب ن    " ل   ل   لإثر ئ   و ثري   لى  ل ك  ل  طن   ل نظ    "، إذ  ن ولت ك  م   ل   ل   لإثر ئ   

 ل نظ        إط   ش  ل ،    طر ق بن ء إط   فرري وم   ني ل د ي   ثر  ل   ل   لإثر ئ    و ل ك  ل  طن 

ي  ل       ئ    ث م    رر ت, و  صلت   ( م ظف50    ل ك  ل  طن   ل نظ     ل  ن  ما    م  خ س   )

ئ       ل ك  ل  طن   ي ه       وث د  ثر م ن ي لل   ل   لإثر  مجم عة من الاستنت ج ت، ل      إلى 

ف   لت    ضرو       ر    لش  يع  ل د     لت  ت  م ب لسل ك  ل نظ     الت صي ت ل نظ    ,  م      يم 

 كن    يم  ل   م   لت  تسهم     دف ق كف ء   ل     لنظم وف  ل  ه. 

 تعليق الب حث   على الدراس ت الس بقة:  1.5  

 لى     ل  ر    لإد  ي له  نث ر إيج بي     ل  طن   ل نظ    .  ففت م ظم  ل        لس بف    

 .    مت  ل        لس بف     ت     و ل دل    لإ   ئي ل      لن  ئج  لخ ص  با  د      

 .      لم   فق ث  ع  ل        لس بف      ل غ ر    لت   ّ ت د 

      خ لفت ث  ع  ل        لس بف     مج  ع  ل . 

 .)    لم   فق ث  ع  ل        لس بف  ف    ي  لق بنب  د ) ل  ر  (، و ب  د ) ل  طن   ل نظ 

 .  لم   فق ث  ع  ل        لس بف      لن  ئج  لت    صلت إلي 
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   ين ك   ث  م    لإثر ء  لب   م   لأبد ث  لت   تن ول م ض ع  على ض ء م  سبق عرضه، يرى الب حث   

د  ي و لاق ه ب س  ى  ل  طن   ل نظ         ل ز      لفلسط ن  ، كه    ل د ، م  يج   منه  ل  ر    لإ 

    ي    لمج ل؛ و    ز ي    ل د      ل        لس بف  م        ه  لأول،  سب  لم 
 
 إض ف  

 
إ ه م 

 طن  لاق ه ب س  ى  ل   ل      ،  ل ي يتن ول و قع م       ل  ر    لإد  ي     ل ز      لفلسط ن   و 

  ل نظ     في  . 

   منهجية البحث .7

 مجتمع البحث: 1.7

 ي ا   مج  ع  ل د  م   ل  مل    لإد         
 
وز     )  ل ز      لحا م    ل  مل     م ين  قلف ل  ،  د ي  

 .2015/2016 لج مع    لترب   و ل  ل م، وز      ق   د، وز     ل  خل  (     لف    ل   س    ل  ني م   ل   

 عينة البحث: 2.7

( م ظف  م   ل  مل    لإد         مج     م   ل ز     43 ثري  ل د   لى   ن  ق  مه  ثلاث  و  ب    )

  لحا م   مد   ل     .

 منهج البحث: 3.7

 
 
 ع  ل       وإثر ء ثللاءم ه ط    ه،     ي م    ي    لنهج     ع    ي    ل د   لنهج  ل صفي  ل دل ل   ظر 

  ل دل   له      ر ج  لن  ئج  لطل   .

 أداة البحث: 4.7

(، و  تش     لخبر ء  م بن ء   ت     2014     د   لى  دب     ل د  و ل        لس بف  )ف  مي وآخرو ، 

ويش     ،داري التمكي  الإ لج ع  ل       م    ن   ل د ، و ش  لت    ت      لى مد  ْ           ي    

 (  لآتي 1 لى خ س   ب  د، ك       لج ول  قم )

 أبع د التمكي  الإداري   (1)جد ل رقم

 أرق " العب رات )الأسئلة( عدد العب رات البعد الرقم

 21، 16، 11، 6، 1 5 تف يض السلطة 1

 22، 17، 12، 7، 2 5 العمل ضمن الفريق 2

 23، 18، 13، 8، 3 5 التدريب 3

 24، 19، 14، 9، 4 5 ل الفع لالإتص  4

 25، 20، 15، 10، 5 5 تحفيز الع ملي  5

  25 المجم ع 
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 26و م  ب   ص ب    ل  طن   ل نظ     فف   ض    ل       م  )  الم اطنة التنظيميةو لمح    ل  ني ي   

 ( شر        لف  س مس  ى  ل  طن   ل نظ    .10(،  ي م  مج     )35إلى 

   أداة البحث:تقني 5.7

 صدق الأداة: 1.5.7

 م  رض  د    ل د   لى مج     م   لمخ     و لشرف    لأك دي    ، و لشر   لى ي    ل د   ل ي 

  وص ى ب لا      ب   إثر ء  ل   يلا   لي  ، وق   م إثر ء  لك  ل   يلا  وإخر ج    ت     ب   ت    لن  ئ  . 

 ثب ت الأداة: 2.5.7

ث     لأد           خ      لف  كرو   خ     ر ج  ل    ، ف لغت نسب ه  لال    لى         لل دفق م 

 (، وه  نس   ث     ؤك  إما              لأد  .0.94   ت     )

 المع  جة الإحص ئية: 3.5.7

(، SPSS    )  ث   ب ل   لج ب   ط   لبر  مج  لإ   ئي لل ل     ب   ث ع  ل        م إدخ ل ب    ت   للح  

وق       مت  لنسب  ل    ، و   در ف    ل      ، و ل   ط    لحس ب    ل زو  ، و خ     ) (، و دل   

 ، وم  م        ط ب ر   .(ANOVA ل   ي   لأ  دي )

  النت ئج .8

زارات ملي  في ال  م  مست ى التمكي  الإداري لدى الع النت ئج المتعلقة ب لتس ؤل الأ ل الذي  صه:  1.8

 ا حك مية في مدينة قلقيلية؟

( د ث      ك  إث ب  )م  فق 5فف    طي لل       ذ    لض     لإيج بي ) وب    م رف  د ث      ج ب ،

(، و  بع)
 
 م (، ود ث       3( د ث      ك  إث ب  )م  فق(، وثلاث)4   م 

 
( د ث      ك  إث ب  )م  فق     

(، وم   ث   فس ر  لن  ئج        ل ز   ك  إث ب  )غ ر م
 
  فق(، ود ث  و        ك  إث ب  )غ ر م  فق مطلف 

 ( 2 لآتي للنسب  ل     للا  ج ب   و ل ي ي ضحه ث ول  قم )

 ميزا  النسب المئ ية للإستج ب ت( 2جد ل رقم )

 النسبة المئ ية درجة الاستج ب ت

 
ً
 %50أقل من  منخفضة جدا

 %59-%50من  منخفضة

 %69 - %60من  مت سطة

 %79 - %70من  مرتفعة

 
ً
 فم  ف ق  %80من  مرتفعة جدا



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
21 

 ( خلاص   لك  لن  ئج.8(  لن  ئج، و      لج ول )7، 6، 5، 4، 3و      لج  ول )

 النت ئج المتعلقة با آلية )تف يض السلطة( في ال زارات ا حك مية الفلسطينية: 1.1.8

  حس بية  النسب المئ ية للبعد الأ ل )تف يض السلطة(المت سط ت ا (3جد ل رقم )

  قم

  ل     
  ل      

 م   ط

     ج ب *

 لنس   

  ل    

 د ث 

     ج ب 

 مر ف   75.2 3.76 يف ضن   ئيس    لط   ك ف   لإ ج ز مه   وظ فت . .1

 مر ف   77.2 3.86 ي ق  ئيس      ق  تي  لى  د ء  له    ل كل  ل . .2

 م   ط  60 3.00   ي   س  ئيس    ل لا      لف ض  إل  خلال فتر   ل ف  ض. .3

 مر ف   71.6 3.58 ي ندن   ئيس    لرو    لن     لل  ر      د ء مه مي .4

 من فض  55.2 2.76   فر ل  وظ فت   لفرص      ذ  لفر     ب   فلال  . .5

 م   ط  67.8 3.39 الدرجة الكلية 

      ( درج ت5درجة للاستج بة ) *: أقص ى 

(  لس بق،    مس  ى  ل  ر    لإد  ي     ل ز      لفلسط ن   ف    ي  لق بة ) ف  ض 3يُظهر  لج ول  قم )

  لى  ل       )
 
  لى %70(     ك  ت نسب ه  ل      كبر م  )1،2،4 لسلط ( ك   مر ف  

 
(، وك   م   ط 

  لى  ل      ) (،%60     )(،     ك  ت نسب ه  ل3 ل      )
 
(     ك  ت نسبت  ل     5وك   من فض 

     (. %67.8(، وك  ت  لنس    ل     للا  ج ب   لى  ل  ث   لال   م   ط  ب  ل   لنس    ل     )55.2%)

ب  ث  م   ط ،         لسلط    ف ض     ل ز      لفلسط ن   م  ق    لرؤ  ء      ف  ض  لسلط  ك  

  لى   ر    لرؤو        ل   ، منخ  
 
إلى  لرؤو    ولر  ليس ب     ك  ر ،  لأمر  ل ي ق  ين رس  ل  

 إلى   ّ    لسؤول   
 
، إلى    م ،  لى  د ئ م  ل ظ في و رى  ل      ،     بب ذلك ق  يا     ئ  

 
يؤثر  ل  

 م   د    لسؤول   م  ثر ء  ف  ض  لسلط  لل رؤو   .

 النت ئج المتعلقة با )العمل ضمن الفريق(:  2.1.8

 المت سط ت ا حس بية  النسب المئ ية للبعد الث ني )العمل ضمن فريق( (4)جد ل رقم 

رقم 

 العب رة
 العب رات

مت سط 

 الاستج بة*

النسبة 

 المئ ية

درجة 

 الاستج بة

 مر ف   78.6 3.93     فر  ث  ء  ل   و  ب   زملاء  ل   . 1

 م   لأد ء  لفردي. ركب  ل ز  2
 
 م   ط  6 .63 3.18      لى  د ء  لفر ق ب  

 م   ط  64 3.20 تس د  ل ف  ب     ض ء ث       ل    د خ   ل ز   . 3

 م   ط  66.4 3.32 فِرَق  ل        ل ز    ق د    لى  نف   م      ه م  قر    . 4
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رقم 

 العب رة
 العب رات

مت سط 

 الاستج بة*

النسبة 

 المئ ية

درجة 

 الاستج بة

  ط م    8 .67 3.39    م  ل ز    تشر   فِرَق  ل   . 5

 م   ط  68 3.40 الدرجة الكلية 

      ( درج ت5*: أقص ى درجة للاستج بة )

    ف  ل ز      لحا م    لفلسط ن  (  لس بق،    م       ن صر  ل  ر    لإد  ي    4و  ضح  لج ول  قم )

(، وك  ت %78.6(     ك  ت نس      ل     )1ي  لق بة ) ل    ض    لفر ق( ك  ت مر ف    لى  ل     )

(، وك  ت  لنس    ل     %69-%60(     ك  ت نس      ل     ب   )2،3،4،5م   ط   لى  ل       )

 ظهر     ئج  ل       ل           ل    (. %68للا  ج ب   لى  ل  ث   لال   م   ط  ب  ل   لنس    ل     )

،  ض    لفر ق ك   ب  ث  م   ط ، وي   ي ل  لى     ل ظف  
 
    ل ز      لفلسط ن     ي  ل   م  

وبشا  ث  ، ض   فر ق ب    إ ج ز  لأ   ل  ل ك ل  إلي م، وق  يُ بى ذلك إلى     وث د  ي     و ضح 

 يا    لى  لإ ج ز  لفردي    لى  لإ ج ز  لج  ع  لل      و  لؤ س .
 
 ب ل     لج  ع ، ف ل ف  م  ل  ع، م لا

 :)تعلقة با )التدريبالنت ئج الم 3.1.8

 المت سط ت ا حس بية  النسب المئ ية للبعد الث لث )التدريب( (5م)جد ل رق

رقم 

 العب رة
 العب رات

مت سط 

 الاستج بة*

النسبة 

 المئ ية

درجة 

 الاستج بة

 م   ط  62.2 3.11  ت نى  ل ز    خط  و ضح  لل    ب. 1

 من فض  58 2.90 ي.  فر ل   ل ز    دو        ب   ل ط  ر مه   ت 2

 م   ط  61.2 3.06 تشجع  ل ز      ملي    لى    دل  لخبر   ف    ب ن م. 3

4 
 ت ح  ل ز    ل  ملي   فرص  ل  لم و كتس ب مه     ث ي      

 مج ل  ل   .

3.13 
 م   ط  62.6

 م   ط  64 3.20 تسعى  ل ز    إلى  ط  ر   ملي  . 5

   ط م  61.6 3.08 الدرجة الكلية 

      ( درج ت5*: أقص ى درجة للاستج بة )

    ف  ل ز      لحا م    لفلسط ن  (  لس بق    م       ن صر  ل  ر    لإد  ي    5ويش ر  لج ول  قم )

(، وك  ت م   ط   لى %58(     ك  ت نس      ل     ب   )2ي  لق ب) ل    ب( ك  ت من فض   لى  ل      )

(، وك  ت  لنس    ل     للا  ج ب   لى  ل  ث  %69-%60    ك  ت نس      ل     ب   ) (5،4،3،1 ل       )

 ظهر   لن  ئج    مس  ى     ج ب  ف    ي  لق ب ل    ب (. %61.6 لال   من فض  ب  ل   لنس    ل     )

، وي بو  ل       ذلك  لى     ل    ب  ل ي ي  فر ل ى  ل ظف   ليس ك
 
 م ك   م   ط 

 
 و    ب  

 
 لح ث    ف  
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 ل    ب    تى ين رس  لى  د ئ م  ل ظ في وق   ت م ومه   ت م  ل ظ ف  ، ف ل    ب يد  ج إلى م  ز   م ل   

.
 
 ومن    

 
  م   ك    ل    ب  ئف 

 
 ليست ب لفل ل ،  لأمر  ل ي ق  يشا    ئف 

 النت ئج المتعلقة با )الاتص ل الفع ل(:   4.1.8

 المت سط ت ا حس بية  النسب المئ ية للبعد الرابع )الاتص ل الفع ل(( 6م )جد ل رق 

رقم 

 العب رة
 العب رات

مت سط 

 الاستج بة*

النسبة 

 المئ ية

درجة 

 الاستج بة

 مر ف   72.4 3.62     ز  ل  ل         ل ز    ب ل ض ح. 1

   ط م  60 3.00 يس ط ع  ل  مل    ل ص ل إلى  صح ب  لفر   بسه ل . 2

 م   ط  66.4 3.32   فر  ل ز    و  ئ      ل ف  ل . 3

 م   ط  62.6 3.13 ي ث   ظ   م ل م   ي فر  ل ل م   لى  د   ريع لأصح ب  لفر  . 4

 م   ط  67.8 3.39     ز  ل ز    بسه ل   لإثر ء    ل     في  . 5

 م   ط  65.8 3.29  ل  ث   لال   

      ( درج ت5بة )*: أقص ى درجة للاستج 

  ل ز      لحا م    لفلسط ن  (  لس بق    م       ن صر  ل  ر    لإد  ي    6و ت    م   لج ول  قم )

(، وك  ت %72.4(     ك  ت نس      ل     ب   )1ف    ي  لق بة )     ل  لف  ل( ك  ت مر ف    لى  ل      )

(، وك  ت  لنس    ل     %69-%60نس      ل     ب   ) (     ك  ت5، 4، 2،3م   ط   لى  ل       )

ك   ب نت    ئج  ل       ل          (. %65.8للا  ج ب   لى  ل  ث   لال   م   ط  ب  ل   لنس    ل     )

   ج ب      نه  ل د    ل      ل  لف  ل ك  ت ب  ث  م   ط ، وق  ي  د  لسبب، م  وثه   ظر 

       ل  ل   ل به     ل ز      لفلسط ن   و ضح  ل  لم و نس  بي و ن ف   لفر     م   ل      ، إلى  

 م ، وذلك ل    د له  ل ز      لفلسط ن   م  إما     م دي  مف  ل  
 
  لى  لف    لى   ف   لهر  بسه ل      

ر  ول  ل  د      ب    ط  ف    ي ص      ل و ل   ص ، وق  يا   ذلك    ج      ل  م  ل ي  ف مه  ل

 مؤ س    لسلط   لفلسط ن  .

 

 

 

 

 النت ئج المتعلقة با )تحفيز الع ملي (:   5.1.8
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 المت سط ت ا حس بية  النسب المئ ية للبعد ا   مس )تحفيز الع ملي ( (7جد ل رقم )

رقم 

 العب رة
 العب رات

مت سط 

 الاستج بة*

النسبة 

 المئ ية

درجة 

 الاستج بة

 من فض  58.6 2.93    ثه د  ل  مل  . ف    ل ز  1

 من فض  52.4 2.62 يس ح ل   ظ    ل        ل ز    ب لش  ك     صنع  لفر  . 2

 من فض  ث   46 2.30 يتن  ب  لر  ب  ل ي   ف ض ه مع  لجه د  لت   ب له      ل   . 3

   ث  من فض 46.8 2.34  ش ر ب   ل   ظ    لترق     ل ظ ف       ل ز   . 4

     ظ    لترق   . 5
 
 ي مّ 

 
   كف ء   ل  مل   م     

ُ
 من فض  54.8 2.74 ت

 من فض  51.8 2.59 الدرجة الكلية 

      ( درج ت5*: أقص ى درجة للاستج بة ) 

 ل ز      لحا م   (  لس بق    م       ن صر  ل  ر    لإد  ي    7ي ضح م   لج ول  قم     )

(     ك  ت نس      ل     5،2،1  لق ب) دف ز  ل  مل  ( ، وك  ت من فض   لى  ل      )ف    ي  لفلسط ن  

  لى  ل       )59%-50%)
 
(، وك  ت %50(     ك  ت نس      ل      ق  م  )4، 3(، وك  ت م فض  ث  

 ضح م   لن  ئج     (. %51.8 لنس    ل     للا  ج ب   لى  ل  ث   لال   من فض  ب  ل   لنس    ل     )

مس  ى    ج ب    ل  مل   ف    ي  لق ب ل دف ز ك   ب  ث  من فض ، وق  ي  د ذلك إلى     ل ظف     

ي       بنظ      فب ي لاء  مع ط       لهم وق   ت م ومه   ت م، و    ندهم  ل ز     لش  ك     صنع 

 ل ي يف م   به    ظ  غلاء  ل يش   لس ئ     فلسط  ،  لفر    ، و    و  ب م     لاء  مع ط      ل    

  لى    ج ب    ل  مل  ، وي   ب و ه ي فض م   و هم  ل ن    و  ر ن م     ل   ، 
 
 لأمر  ل ي  ن رس  ل  

 وم  ثم ش   يم ب     ئ م لل ؤ س   لت  ي  ل   في  .
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 ج ب ت:خلاصة النت ئج  ترتيب الأبع د  الدرجة الكلية للاست 7.1.8

 المت سط ت ا حس بية  النسب المئ ية للأبع د  الدرجة الكلية للاستج ب ت  (8جد ل رقم )

 المج ل الرقم

مت سط 

الاستج ب

 ة*

النسبة 

 المئ ية

درجة 

 الاستج بة

 م   ط  67.8 3.39 تف يض السلطة .1

 م   ط  68 3.40 العمل ضمن الفريق .2

 م   ط  61.6 3.08 التدريب .3

 م   ط  65.8 3.29 ص ل الفع لالات .4

 من فض  51.8 2.59 تحفيز الع ملي  .5

 م   ط  63.0 3.15 الدرجة الكلية 

      ( درج ت5* أقص ى درجة للاستج بة )            

ت م  مست ى الم اطنة التنظيمية لدى الع ملي  في ال زاراالنت ئج المتعلقة ب لتس ؤل الث ني الذي  صه:  2.8

 في مدينة قلقليلية؟ا حك مية 

 المت سط ت ا حس بية  النسب المئ ية لمست ى الم اطنة التنظيمية (9جد ل رقم )

المت سط  مست ى الم اطنة التنظيمية 

 الاستج بة**

النسبة 

 المئ ية

درجة 

 الاستج بة

 مر ف   ث   82.2 4.11       زملائي للف    ب له    ل كل  إلي م      ل    ط  ت  1

 مر ف   74.8 3.74   م     م ج  ل   ل  لج د    من صب م  ه 2

 مر ف   ث   80.4 4.02  تش و  مع زملائي     ل         ل     ذ إثر ء    ؤثر  لي م 3

 مر ف   78.6 3.93  د ث ب    ل  مل    لت و لنز        يم        لخلاف    4

 ل قت     ل ي  لتز   ك  ر ب   ق ت  ل    ك    قض   م ظم 5

 ما     ل 

 مر ف   ث   86.8 4.34

   يم     ف يم   قتر      لت  م  شنن    ط  ر إثر ء    6

  ل   

 مر ف   75.8 3.79

 مر ف   ث   86.4 4.32     ل    و لض يف    لبس ط   جنب  ضخ م  لش ك   7

 مر ف   ث   82.6 4.13  ق   بإ ج ز  لأ   ل  لإض ف    لطل    من  دو    مر 8
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 المصدر: من  اقع  ت ئج التحليل الإحص ئي

  ل ز      لحا م    لفلسط ن  (  لس بق،    م       ل  طن   ل نظ        9و ت    م   لج ول  قم تس   )

  لى  ل       )
 
(، وك  ت مر ف   %80(     ك  ت نس      ل       لى م  )9،8،7،5،3،1ك  ت مر ف   ث  

، وك  ت  لنس    ل     للا  ج ب   لى (%79-%70(     ك  ت نس      ل     ب   )10،6،4،2 لى  ل       )

يلا ظ       ج ب     ن   ل د  ب     لخ  ص ك  ت (. %81.2 ل  ث   لال   مر ف   ب  ل   لنس    ل     )

، وق  ي  د  لسبب    ذلك إلى     ل  مل   م ا  ف   ف    ب ن م و        بدس وطن  ول ي م      ء 
 
مر ف ه ث  

م  قل   لح  فب  لف م  لهم، وق  يا   للظر   لخ ص  ل ي ت يشه  لؤ س   ل ظ ئفهم  لى  لرغم

 لفلسط ن   دو      ن مي  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل ظ   لفلسط ن ،  لا  ه للا  لال  ل ه  ني،  ل  نع    

  ل       مؤ س  ه    ت ط      لغ ش  .

هل ت جد علاقة معن ية بي  مست ى التمكي  الإداري النت ئج المتعلقة ب لتس ؤل الث لث الذي  صه:  3.8

 ؟ مست ى الم اطنة التنظيمية

( ي       ئج 10وللاث ب     ي    لتس ؤل  م فدص  لفروض  لفر    ب         خ     ب ر   ، و لج ول )

 لطةتف يض الس    ث   لاق  م ن    ب     ه   الفرض الفرعي الأ ل  الذي خ     ب ر   ، ب   ص 

 ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل       ل ز      لفلسط ن      م ين  قلف ل  . 

 (10ث ول  قم )

 0.01*دال معن ي  عند مست ى *

ومس  ى  ل  طن   تف يض السلطة لاق  م ن    ب    ( إلى وث د10وتش ر    ئج  لج ول  قم  شر  )

       مس  ى  ل  ل   0.000وك   مس  ى  ل  ل   0.535 ل نظ    ،        م  م       ط ب ر    ك   

   ومس  ى  ل  طن   ل نظ   تف يض السلطةوي   ي ل  لى وث د  لاق       ط   م ن    ب    0.05 ق  م  

   ف  ض  لسلط  له  نث ر إيج بي  لى ت ب ب  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل      ي ه . وق  يرثع ذلك إلى  

 ب ل ق   ى ثه ي  كتس ب  ل      لج ي           و  دس    9

 مه   تي

 مر ف   ث   84 4.20

 مر ف   79.4 3.97   رص  لى  ض     ث       و   تر    ل   ل م     و  لإثر ء   10

 مرتفعة جدا 81.2 4.06 الدرجة الكلية 

 تف يض السلطة

 مس  ى  ل ن    م  م        ط ب ر     مست ى الم اطنة التنظيمية

0.535 0.000 
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 ل ز    ، ب  نى   ه كل      ع  ل ظ  ب لا      كثر ي  بز ل يه  لش    بسل ك  ل  طن   ل نظ      ج ه 

  لنظ    لت  ي    ل ي  .

ى ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل  ضمن الفريقالعمل ي    ث   لاق  م ن    ب    الفرض الفرعي الث ني:

( ي       ئج  خ     ب ر    ب   ص 11 ل  مل       ل ز      لفلسط ن      م ين  قلف ل  ، و لج ول  قم )

 ي    لفرض.

 (11ث ول  قم )

 العمل ضمن الفريق

 مس  ى  ل ن    م  م        ط ب ر     مست ى الم اطنة التنظيمية

0.468 0.002 

 0.01** د ل م ن     ن  مس  ى    

ومس  ى  ل  طن   ل نظ    ،         العمل ضمن الفريق( وث د  لاق  م ن    ب   11ي     لج ول  قم )

، وي   0.05       مس  ى  ل  ل   ق  م   0.002وك   مس  ى  ل  ل   0.468م  م       ط ب ر    ك   

فإ س س  ل ظ  ب ل     لج  ع ، وت  و ه مع  لآخر   ،  ه  ت ج  منطف  ي ل  لى وث د  ل لاق   ل ن   . وي

 ي بز  لش    ل يه بسل ك  ل  طن   ل نظ         لؤ س   لت  ي    ل ي   وكنن     ئل ه  لأكبر.

 ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  ل  مل      التدريبي    ث   لاق  م ن    ب     الفرض الفرعي الث لث

 ( ي       ئج  خ     ب ر    ب   ص ي    لفرض.12ز      لفلسط ن      م ين  قلف ل  ؟ و لج ول  قم ) ل  

 (12ث ول  قم )

 التدريب

 مس  ى  ل ن    م  م        ط ب ر     مست ى الم اطنة التنظيمية

0.501 0.001 

 0.01** د ل م ن     ن  مس  ى 

ومس  ى  ل  طن   ل نظ    ،        م  م   التدريبم ن    ب   ( وث د  لاق  12و  ضح  لج ول  قم )

م  يؤك  وث د  0.05       مس  ى  ل  ل   ق  م   0.001. وك   مس  ى  ل  ل  0.501     ط ب ر    ك  

 ل لاق . و فسر  ل       ذلك   ه كل      ع  ل ظف   بف     ومه    ،    طر ق  ل    ب، كل    دى ذلك 

فع  ل كهم  لإيج بي  د  مؤ س  م،  لأمر  ل ي له مردودٌ  يج بيٌ  لى  ل ك  ل  طن   ل نظ     ل ي م إلى   

  ج ه  لؤ س   لت  ي  ل   ل ي  .
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ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  الاتص ل الفع ل  ي    ث   لاق  م ن    ب   الفرض الفرعي الرابع

( ي       ئج  خ     ب ر    ب   ص 13ن  قلف ل  ؟ و لج ول  قم ) ل  مل       ل ز      لفلسط ن      م ي

 ي    لفرض.

 (13جد ل رقم)

 الاتص ل الفع ل

 مست ى المعن ية مع مل الارتب ط بيرس    مست ى الم اطنة التنظيمية

0.494** .001 

 0.01** د ل م ن     ن  مس  ى        

ومس  ى  ل  طن   ل نظ    ،  الاتص ل الفع لم ن    ب    وث د  لاق ( إلى 13وتش ر ب       لج ول  قم)

،        مس  ى  ل  ل   ق  م  0.001 م  مس  ى  ل  ل  فا    0.494       م  م       ط ب ر    ك   

وي   ي ل  لى وث د  ل لاق   ل ن   . وي ه  ت ج  م ف ل ، فال      ص   لرئيس و لرؤوس بشا  ف  ل،  0.05

 ب    لأقس   و لإد      لمخ لف  مع ب ضه ، كل        ذلك    إ ج ز  لأ   ل بسر    وك   ك  
 
     ل  لس 

  د   ل  طن .
 
 وف  ل     لى، م  ي ن   ف    

ومس  ى  ل  طن   ل نظ     ل ى  تحفيز الع ملي ي    ث   لاق  م ن    ب     الفرض الفرعي ا   مس

( ي       ئج  خ     ب ر    ب   ص 14ن      م ين  قلف ل  ؟ و لج ول  قم ) ل  مل       ل ز      لفلسط 

 ي    لفرض.

 (14جد ل رقم )

 تحفيز الع ملي 

 مست ى المعن ية مع مل الارتب ط بيرس    مست ى الم اطنة التنظيمية

.237 .126 

 0.01** د ل م ن     ن  مس  ى 

ومس  ى  ل  طن   ل نظ    ،  تحفيز الع ملي لاق  م ن    ب   ( إلى     وث د  14وتش ر    ئج  لج ول  قم)

       مس  ى  ل  ل   كبر م   0.126وك   مس  ى  ل  ل   0.237      ة  م  م       ط ب ر    ك  

، وي   ي ل  لى     وث د  لاق  م ن    ب    دف ز  ل  مل   ومس  ى  ل  طن   ل نظ    . وي بو 0.05

إلى ك  ه مر  ط  كثر ب ل لاق   ) لر     وغ ر  لر    ( ب    ل  مل  ، مع ب ضهم  ل  ض ومع  ل       ذلك 

 مس  لي م،  كثر م       طه ب لح  فب و لت    د  م   ا   فردي    ث     . 

 الت صي ت: .9

 بن ء  لى  لن  ئج  لت   م  ل  ص  إلي  ، ي ص    ل       ب   ينتي  
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   بد   ي  فر ل ى  ل ظف       فلال          ذ  لفر     وخ ص   لرو  ن   ضرو   منح صلا     لل  ظف .1

 من  ، و لت  له   لاق  بتس  ر م  ملا   ل  طن    ل  م  .

يجب ز ع  ل ف  ب     ض ء  و ث       ل   ، و لترك ز  لى  وح  لفر ق     ل     ل ز  ي، وذلك م  خلال  .2

  ي     ل     لج  ع  وضرو  ه  ط  فه     ل     ل  مي . ف   ل  ش   و لن و    لت   ظهر 

 ل     لى  ط  ر و    ب  ل  مل       ل ز      لفلسط ن   و  ت     ق   ت م،    طر ق  ني لهم و فع  .3

كف ء ت م م  خلال  ف   ل و     ل    ب    ل       لى د           ث    ل    ب   لل  مل  ، وخ ص  

     ل  ل  شر مع ث ه    ل  طن  . ل ظف   ذوي  

 ف    ث        ل و    لل  مل   وإيج د طرق     ل فّ  ل  لب  د   ر   و ه ل   نس  ب  ل ل م   ب    .4

 لس       لإد      لمخ لف ، وذلك م  خلال  ل رن ل ث    ل  فر             م              تر ت 

 و لأثهب   ل ك           ل.

ضرو      يس د ث  م     تر   و ل ف ير لجه د  ل ظف    ل  مل       ل ز      ل د ث ، وذلك م  خلال  .5

  لترك ز  لى  لن  ئج ومندهم    فب  تن  ب مع ثه ديم،  لأمر  ل ي ي بز م   ل ك  ل  طن   ل نظ     ل ي م.

6.   
 
     لمحس      و ل لاق    لشخ   ، و    ا  ضرو      تس د  ل   ل     م       لترق    لل  مل   ب    

  لترق    م ن    لى  لرف ء  و لج     و لإب  ع و لإ ج ز.

 

 المراجع:  .10

: المراجع العربية:
ً
 أ لا

(   ثر  ل   ل   ل نظ         ل ك  ل  طن   ل نظ        مر كب  ل ز      لحا م   2012 ب    يه، بن   كر م ) .1

مجلة ا ج معة الإسلامية  -ث م    ل لف ء  ل ط  ف   - ه    إد     ل  د  لبشر      لأ د     ل  دك    

 للدراس ت الاقتص دية  الإدارية.

(  "  ثر  ب  د  ل  ف     لى  ل ك  ل  طن  2011 لبش بش ،   مر      لمج   و  لحر  ش ، مد        ) .2

المجلة    مد فظ   ثن ب  لأ د   د     م      " ل نظ      د     م       م  وثه   ظر  ل  مل      بل ي 

  .4,العدد.7الأرد ية في إدارة الأعم ل, المجلد.

.  لنظ    ل ر    لل ن    1. طتمكي  الع ملي : مدخل للتط ير  التحسي  المستمر(  2003 فن ي، ع. ) .3

  لإد    .  لف ير . م ر

د  ي و ل  م  ل نظ        لسل ك  لإب  ع  ك   ير ه (   ثر  ل  ر    لإ 2006 لحر  ش ،  . و  له ت  ،ص. ) .4

-240(، ص ص 2)33 مجلة دراس ت العل " الإدارية، ل  مل      شرك           لأ د    د     م      . 

266. 
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 ل   ل   ل نظ     ل ى م يري  ل   س  ل          مد فظ   لفرق،  ( 2014 لخ ل ي،     ء،  لام ، ك ي ،) .5

 ث م    ل رم ك /   د  –مر     لحس   ب  طلال  – ب ل  ء  ل نظ    لل  ل        لك و لاق   

 –قسم  د         ل  -كل     ق   د – حلقة بحث ) ادارة التمكي  ( ج معة دمشق(  2007 ز        ) .6

        –دمشق 

 لأك دي         لج م     لأ د     (  " ل ك ء  ل  طفي ل ى  لف د 2012 لرق د، ين ء خ ل ،  ب  دي ،  ب ب  ) .7

مجلة ا ج معة الإسلامية  لر     و لاق ه بسل ك  ل  طن   ل نظ     ل ى   ض ء  له     ل   يس  "

 .2, العدد.20للدراس ت الترب ية  النفسية,المجلد.

 ل  مل   (  " ل   م   لؤثر     م      2006شر  ج ،  ولغ  و ل   في ,     ون س ني ,     لمحس  ) .8

لب,سلسلة حلسل ك     ل  طن   ل نظ     ب ل ط  ق  لى  لش     لج م            "مجل  بد ث ث م   

 العل ".

مجلة ج معة الملك (  "مد د   و ث    ل ك  ل  طن   ل نظ         لنظ   "2003 ل  مري،      ب    لم ) .9

 .2,العدد.17عبد العزيز للاقتص د  الإدارة,المجلد.

(  " ل   ل   لإثر ئ   و ثري   لى  ل ك 2008   لله،   یس      ، فلیح،  ر ت مد  ،     ،   ی       )  .10

 .12,  ل  د.4, لمجل .مجلة تكريت للعل " الإدارية  الاقتص دية، العراق ل  طن   ل نظ    "

بّر، الملتقى الع شر لإدا(  ث ير   ر    ل  مل    إط   مف ي   . 2005 ل   ب ، س. ) .11
ُ
رة ا ج دة الش ملة. ا  

 السع دية.

(   ل  ر    لإد  ي و لاق ه بف  ل   فرق  ل        لؤ س    لأيل    ل ول      2013 ف   ،  س  مرو   ) .12

  غزة -ج معة الأزهر -، رس لة م جستيرقط ع غب 

 لإد  ي و لاق ه  (   ل  ر  2014ف  مي، ص بر ب ب د، بريم، ف  س بس  ،  ب  خ يج ، مد   إبر ي م، ) .13

ة المشر ع استكم لا لمتطلب ت ا حص ل عل درجبإب       ل  مل   ب ل ط  ق  لى بل ي  قلف ل  ، ق   ي   

 البكل ري س في ج معة القدس المفت حة.

(  "  ثر  ل  ر    لإد  ي    إب  ع  ل ظف   د       ل  لمج             2011قلاق مد   ، ب    فل  ق و  ) .14

الملتقى الد لي بعن ا  " الإبداع  التغير التنظيمي في المنظم ت ا حديثة دراسة      بد  مف       لأ د

 ل ل    كل    ل ل     ق   دي  و ل    – لف      ث م       د لب   تحليل تج رب  طنية  د لية "

  لتس  ر. 

 بحث بعن ا  ) أدارة السل ك التنظيمي ( (  2011كردي،       لس   ) .15
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(   ق  س مس  ى  ل ك  ل  طن  2014مد  ، نسر   ث  م، شن تر،      لر    ط ير، ي س،  ل  طه ) .16

ة مجل ل نظ     ل  ن  م  م   ي  كل    لإد    و  ق   د/ ث م   بغ  د وكل   دثل   لج م    لأيل  ،

 2014العراق ، بغداد  ا ج معة العراقية ، –مجلة علمية محكمة / كلية الإدارة  الاقتص د  –الد   ير 

 إدارة الم ارد البشرية. المكتبة المصرية. المنص رة. مصر(  2001 لغربي، ع. ) .17

" م ذج مقترح لتبني مدخل الأداء المت از  كأداة لتدعيم القدرات ( 2014ملحم، مد  د إبر ي م      ) .18

  ل.ة في إدارة الأعمالتن فسية للج مع ت الفلسطينية" بحث مقد" للحص ل على درجة دكت ر الفلسف

(  " ثر  ل  م  ل نظ        د ء  لشرك   و ل ك  ل  طن   ل نظ     د      ط  ف   2013  ح،  ل  ء  سن  ) .19

رس لة م جستير، قسم إدارة الاعم ل/كلية الاعم ل/ج معة الشرق     لشرك    ل ن        م ين  سح ب" 

 الأ سط.
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 جدلية النظ " الع "  الأسس المنهجية في تأ يل القض ء الإداري المغربي

  ا حري ت الع مة
 ا   مس، المغربفي سلك الدكت راه، ج معة محمد  ا حميدي، ب حث حسن 

 

 

 

 تقديم

ل     لف ض    لإد  ي، فه  ي  ثه  ل ض      empirique  ي ر  إ ا    لخ ص   " لإمبريف  " 

.ومرد ذلك إلى 1 ل  ق    بشا  د ئم، دو      ا   له          بف    ل      ل ر    و ل فس ر و ل نو  

 . فسه، و ل ي لم يب   لى فرر   لنّ ِ   بف   م   ن س  لى ق      ث   دي   نو ل  ط      لف      لإد  ي 

ل ب لأ  س  .2م   ي طي    ط  ع  لى     لفض ء  لإد  ي ي  قض ء مؤوِّ

 لح ود  لؤ س     و لف      لن ظ   لفرر   ل ول   ىلر  ي    لمجه د  ل نو ل    ي ر     ي   

.ب  ي فى  لفض ء  لإد  ي وف   له ه  لف     م   ق  يفف ه  ل  د   و لهج م  ، 3وخ ص  مسنل  ف    لسّلط

م   ي طي   ط            بن   لف ض    لإد  ي ي  ض  ر  .4خ  ص  ف    ي     ب م   ز    لسلط   ل  م 

 .5 لإد   

                                                           
1 -SAUVE (J.M.), Un corridor de Vasari au Palais-Royal. Autoportraits du juge en son office, AJDA, 2013, p. 1669. 

    ؛م   ث   ل   ع     لط     " لإم  ريف  " للف      لإد  ي، ي ر  مر ث    ظر   ي نس كلس " لنظر    لخ ل   للف    " و لت  ي  بر في  

   و لفض ء ليست له وظ ف   فلا    و  ثي     ف    لى  ن يس  لأ ا    لى م  ين غ     يا   وفق م     لس ب  ، ولر   ل ظ ف   لش غ      لف  

  لحف ف   ه  وظ ف  وصف   مر  ط  ب ل ط     ل  ق   ؛     ت بر  لف      لف        لى ي ه  ل ط    و ن غ   لنطق ب   دو  إض ف    و

 لف      و  لف ض   دو ه  لأ  س   ي   لنطق ب لف    .وي ه  لنظر    م   د ط  ع  لل      ل ض  ني بنل     و ل ي   س م  له   نو لا ؛ فرث 

 ه "ي نس كلس "    فلسف   لف    ." وغيست ك  ت" وكر 
  hrestien, 4 édition. ,L état de droit ,Montc Jack CHEVALIER   ي    لإط   مر ث        ث ك ش ف ل    م  خلال -2

3-Wendy LELLIG- Office de juge administratif de légalité , Thése de Doctorat, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, Soutenue 

publiquement le 14 décembre 2015,p,26. 
4 -Danièle Lochak « Quelle légitimité pour le juge administratif »,Droit et politique, PUF, 1993 ,p.141. 
5-Ibid ,p143.  
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له  م  دول     ي    دول   لشر    إلىلر ،     لف ب ، ف ل د     لت  شه ي  مفه    ل ول ، ب د ُّ

  لحق، ث    لف ض    لإد  ي ب صفه ق ض لل شرو    ي  ثه   ر ن   ف ق   ث ي   ي           ي   لر فق.

ول ى  لف ض    لإد  ي  لغربي ي ر       لّ س ي ه  لطفر  ب ض ح،      م     ف ل م     ي  

 .1منطق  ل ول ، إلى    ي   لحق؛ خ ص  م  ي  لق ب لحر     ل  م 

إ   ت ع ي    لأمر ي ر     يد   بشا   وضح  ن م   رش      لأ س  لنهج    لت   درم     

ز  ل  له ي  ط ب ه  لفض ئي . 2 لف ض    لإد  ي  لغربي، و لت   فسّر  ل  ل    ل نو ل  ، م د       لخ ص    ل ّ ِ

ل   ر   لخلق  ل   ز  ب   مط لب م ف بيسعى ب    -و لى خلا   لف ض    ل  دي-إض ف  إلى     لف ض    لإد  ي 

. و           ي   لنظ   3م  ئ  ، ك   ي   لح ل ب لنس   لل   ز   ب   مطلب   لنظ    ل    و لحر     ل  م 

 ل    ه  م  وظ ئ   لإد     لح ر  ، و    لحر     ل  م  ه  مج ل  لحق  لخ ص ب ل  ط ، فإ  ي    لف   

، ف  ن ه       َ س ك   publiqueم  ن لم     لحر     ن م   رتسب      ل   م     ي ل  م   ل   س،  ن 

 .4ت   ر    إ  د   ل ول   يض - لحر     ل  م -  دت    لسلط   ل  م ، م   يج له 

ومه   ير  م   مر، ف لف ض    لإد  ي يد ول    يض   ي ه  لحر    م  خلال م  كس  فرر   لنظ    

  مج ل  لحر    ل  م . وي ه  ل ظ ف  يستن  م  خلاله   لف ض    لإد  ي  لغربي  لى   س  ل    و ل    ع م

منهج     ظ   ل  له  د د م  ه  ل نو ل ، ب   رش   يض       ثه    ل ف   لفض ئي  لإد  ي. إ     ي  

و ل  شر   للج ء  لر   لنظ    ل      م م  خلال   تن د  لف ض    لإد  ي  لى فرر     ي   لشر   ، و  ل  ل  

. مف ب  ذلك، يستن   لى فرر  ض     لحق م   ث   رريس 5للنص  لف   ني، م   يد  م   لف      ل نو ل  

ي  لنز    ل نو ل   للف ض    لإد  ي  فّ ِ
َ
 لحر     ل  م ، وم  ي ن ه ذلك م      ع ل  ئر   ل نو  . إ      

ي ر  تسْ   ه ب  ث   د  لس  س  ،  غم م  ق       ه  لس      مشروط         بنز   ه  لس       و م 

 . م   ف     لى ي ه  لنز   -ب صفه  خط  ث   دي يف    ث    ث يب   للف ض    لإد  ي  لغربي–  ث   دي  

                                                           

،   تر   للك  لر     لحس   ل  ني   ه    1992ي ل  ز  14" ب    خ  Le Nouvel Observateur    لح     ل ي  ثر ه م ه  لأ        لفرنس   " -1 

  لشرو   للأفر د.  لسن     لف ض    و ل فل    لت  شه ي   لغرب،         منطق  ل ول   ف ق  لى  لحف ق 

    طلاق  م  ي    لف ل  لحر م، ي ر      جب  بن  مفه    ل ول  ب لغرب  ر   د        ب    ب ف     لسلط   لركب   وم  ي ن ه ذلك م    

ض ء ر   ف     لف رريس دول   لف    .ثم ب   ذلك   ول  لغرب  د ي  مؤ س  ه وإنش ء  خرى، لل د ل  د  دول   لحق؛ خ ص  مع  ض ج فر

  لإد  ي وم  ي ن ه ذلك م   ف     لأم   لفض ئي ب ل   ق      لى ي ثس  لأم   لف   ني.
قر ء     رش ف   لل فر ر  ل   ول   ن   لف       " منش     ضف   ل ن   -مر ض ى ث    ك ظم " للس       ل   ول       لخط ب  لف   ني -2

 .119 118. ص 2015
3-Intervention le 17 septembre 2015, de Bernard Stirn, président de section au Conseil d’Etat, professeur associé à Sciences 

Po «Ordre public et libertés publiques ». 
4-Bernard Chenot, La notion de service public dans la jurisprudence économique du Conseil d'Etat, EDCE 1950, p.77.  
5-Jack CHEVALIER « les fondements idéologiques du droit administratif français » ,Publications du centre universitaire de 

recherches administratives et politiques de Picardie,1976, www.sudoc.fr, p.5. 

http://www.sudoc.fr/
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ي      ف ن ، وم  خلال  ل ط  ف    لفض ئ  ، لإلف ء  لض ء  لى ي ه  لأ س  لت  يستن  إلي   

 لغربي     نو له لفه مي  لنظ    ل    و لحر     ل  م  ) لطلب  لأول(، ثم دو    ث   د   لف ض    لإد  ي 

  لس  س          ع  ط ق  نو   ي ي   لفه م    غم مض يف    لس       ث   دي ) لطلب  ل  ني(   

 ةي ت الع مالمطلب الأ ل :النزعة التأ يلية بي  ه جس ي حم ية النظ " الع "  ا حف ظ على ا حر 

 ن ن   لنز    ل نو ل   م  خلال  ل ط  ف    لفض ئ    لإد    ،    ب ب  ل  ز   ب    لنظ    ل    

و لحر     ل  م ،  لى       . ف   ثه ، يظهر  لف ض    لإد  ي كد   للشر    م    ي    ب لمجه د 

رّ     يب  فسه كف ض  ف ق  م   يج له مر ل نو ل  و ف  ه) لففر   لأولى(، وم  ثه   خرى،   ي   نى  لى  ن

 لنز  ه  ل نو ل  ) لففر   ل     (. 

 الفقرة الأ لى : ق ض ي الشرعية كقيد على النزعة التأ يلية 

إ  ملابس   نشن   لف ض    لإد  ي،    ء     ل ج  ب  لف      و     ل جر    لغر   ،  ظهره  قرب 

 110   ي   لشر    منه إلى    ي   لحق. و لفر ء   ل فس ري  للف    للإد    منه إلى  ل  ط ؛  ي  قرب م 

م   ل       لج ي  لل لر  ت رس ي    لأمر "  يلب  قض    لأ ا   إ  ب ط  ق  لف    ، و         ا   

 ،إض ف  للف    ل  ل  م  ق      لسطر   ل    ، و ل ي1 لفض ء إ   لى    س  ل ط  ق  ل  دل للف    "

ينص ب و ه   ه يجب  لى " لف ض   خ ص   و  لمحر     م      بت      ود  لطل    و  يس غ    تغ ر  لف ئ   

. ي ه  لفر ء   رش     ضرو   منهج    ف        لفض   ب   في م  لفض   2م ض ع  و  بب ي ه  لطل    "

  لإد     .

  م   لنص، ب  إ  مه  ه  لأ      خلق    ل قت  ل ي ي  بر ف ه  لف ض    لإد  ي م  ئ   ق ض م
ّ
  دل

 لف      لف       و لفض ئ  . وي   ي ن    ه ي خ     م  ثه  مف     مع  لنص، بد     ي ضع له، ب  

 يُطّ ِ ه ل دفق  كبر ق   م   ل   ل   لإد    .

                                                           

. ج.    د  2011ي ل  ز   29 ل  فق ل  1432 ل  د     ش      1.11.91م   ص  ل       ل  د  بتنف  ه  لظه ر  لشر    قم  110    لف-1 

 .2011ي ل  ز  30مرر   ل  د  ب    خ  5964

س  س   و ن    ل ول  خ ص  مع م  ي ر  ب    ل ط      ل ض      لت   رفه   لنظ    ل 2011و ج    لإش    إلى     ل لر   لغر      نت د     

، وق  ث ء ي    ل      بإما      ث ي   خ ص  ف    ي لق ب   فلال  لسلط   لفض ئ    لت  ظلت مجرد ثه ز 2011فبر ير  20ب لحر ك  لش ب  ل

 .107خلال  ل  ب  لس بع     لف   . و  ر   ل س ي    ل د ل م  1996  بع للسلط   ل نف  ي     ظ   ل     ر  لس بف  لل لر  خ ص  د     

ك    م  1974شتنبر  28 ل  فق ل 1394 مض    11ب    خ  1.74.447 لف    ل  ل  م  ق      لسطر   ل     ظه ر شر   ب   ب  ق      قم -2 

 .2014م  س  20     ه وت  يله.   م قع وز     ل  ل و لحر     لر    ق      لسطر   ل      ل  غ   لمح ن  ب    خ 
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 ج     دي للر   ضخم   خلا   لشرع    مج ل  لف      لإد  ي؛  ج    لف ض   يجنح    دو ه   ث

 .1 فسه ل  ف  ب لنص، خ ص   ن م  ي  لق  لأمر بد  ي   لنظ    ل   

ير  ط مفه    لشر        ث   د    لفض ء  لإد  ي، ب  ل   إخض ع  ل ق ئع  ل روض  للنص 

  لف   ني، و  ل  ل   خ     م ى مط بف    لنط ق ي    لنص. و لنص ين ، ي   لف      لإد  ي وك   لف ض   

 لت     ل  لي   ي    لف    ، ب   في    لف      لنظم لل د كم  لإد     و لأ ا    لت  يد    لي   و  خ     

 د ئر ه، إض ف  إلى  لنص  ل     ي و لن  ص  ل ف ق د       ك   ف ق    ل ول       لمج ل  لحف ق .

ب و لحرص  لى  ط  فه  رف  . إ     ي   لشر    ليس شي   آخر إذ ،   ى  لخض ع للنص  لر   

لر  ي    لخض ع للف     ي  خض ع مبدوج، فه  خض ع للالتز م    لت   فرّي   لإد    لل ر فف   م  خلال 

 لف ض     لف      ، و    ل قت  فسه،  لخض ع للف    ل دي   و  لطر ف   لت   ر ي   لإد    من     ل  نف   

 .2 فس ي ه   لتز م  

س  لحف ظ  لى  لشر   ، ب     ل نى، إلى ق   يد  م   لنز    ل نو ل   للف ض    لإد  ي، ي د ل ي ث

وم   ق  يب   م  ي    لأمر، ي      ط  ف    لفض ء  لإد  ي         ف   بن  مفه    لشر    ي م  ن وله    

 ب   ق   ا   م        إط   م  يس ى ب للج ء  ل  شر للنص  ل و ، مست      لأ س غ ر  لر     و لت

 للشر   . 

وي رس   ث   د  لفض ئي  لإد  ي  لغربي، ف    ي    بد  ي   لنظ    ل     لى    س فرر  

 لشر   ، ظ ير   للج ء للنص  لف   ني بشا  م  شر كن  س من ج .     يلغ   لف ض    ي مس    لل نو  ، 

  ك    لخض ع للنص بشا  م  شر ي    ض        مع و  فى م   لن      لنهج   خ ض   لنط ق  لنص، وإ

 فضت  ل حجّج بفرر   3 ل ظ ف   لأص ل  للف ض    لإد  ي. وير    ج      لغرف   لإد     ل ى مدر    لنفض

   ي   لصح   ل   م   و    ع د ئر   نو   ي    ل     لح مي للنظ    ل    "ف   ف ل   لط يب     ضع 

مرر  م   لر     ل  لق ب ض     لطل    لخ  ث    و ل  خل     32ت     لت  ل ه  ل د  لشروط  خرى غ ر  ل

 .4 ل  ن       لر كب    تشف ئ  "

و ه، يا   ي    لفر   ق  ق    فس ر  ض ف  للنص  لف   ني، ومفل       فس  ل قت م   ل نو لا  

  ل      لفرر   لنظ    ل   .

                                                           
1 - Bernard Stirn, Ordre public et libertés publiques, Intervention le 17 septembre 2015, président de section au Conseil d’Etat, 

www.conseil-etat.fr , consulté le 04/05/2017. 
2 -M.Hourio, Précis du droit administratif et droit public, 1927, 11éme édition. P. 7. 

 .302-4-1-302    لل   قم  2016فبر ير  25 ل  د  ب    خ  344-1مدر    لنفض  لغرف   لإد      لفر    لفض ئي   د -3 

   لخرث    و لف     ب لر كب    تشف ئ  .ج   ( ي  لق ب ض     لطل 1993م ي  13)1413م  ذي  لف     21ص د      2.91.527مر     قم -4 

 .904 ل فد   02/06/1993ب    خ  4205  د 

http://www.conseil-etat.fr/
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  ل ه  وق  ذيب  لف ض    لإد  ي 
ُ
إلى مد ول   ف يم ت ر ف  خ ص  لفه    لنظ    ل   ، و ل ي يلاَ ظ

  ه ت ر   ض ق،   ينخ         ب ل د     لت  ي رفه  مفه    لإد   ، وخ ص  م       ف  ض ب ض مه مه  

 . وم    لأص ل  للشخص  لخ ص. و  لك يلجن  لف ض    لإد  ي للنص  لتشريع  و ل ي ي  و ب و ه يف ف   لرو 

، و لت     بر  م  خلال   ث   ه "    لشرع   ن    خ   ص 1ذلك       ا   مدر    ل     ل  ض ء

مدط    ل ق د لرئيس  لج      ل ي ي   س  ومر ق   ث  عللشرط   لإد      لمحل   ب      ذلك  نظ م 

لق ب ل   ق  لج  ع ، و لت  لم  نظم  ل   78.00م   لف      50 خ   ص    لشرط   لإد     م  خلال  ل د  

  ا    ف  ض ي ه  له   إلى    به  و م ظفي  لج      و لغ ريم". و ه يا    لف ض    لإد  ي          

 منهج    ل ر    و ل فس ر  ل  شر للنص  لف   ني.

  فرر   لشر   ل نو   مغ مر  غ ر مدس   ، م  د    ل نو   ي س ب م  مه  إ   لفض ء  لإد  ي يج   

. وم د    ل فس ر  لض ق ي  مجرد إظه   لألف ظ  لنص وم  يف ض ه ظ يره؛     2ب ل نى  ل ي ق من ه آ ف 

، دو    ب ق   ق   ض   ب لأم   لف   ني. وي    ل  ثه يج  له  برير     مر    3    ا   لل  بت م   لف      

ول   لغر     د    و ضح   لى مس  ى  ل  ثه   ك   منطق  ل ول  ي   لغ لب،  م  وق   رفت  ل 

  ق   دي  و لت  ص     كثر  در   و  ف      لى  ل  د    لخ ص ، ي  و  لأمر غ ر مبر  ؛ خ ص   ن م  يُ  كس 

، قضت برفض د  ى 4 لشرع        ي ه  ل  ثه    لج ي  . و   ي    لإط    ج      لمحر    لإد     بنك دير

مع  لإد     ل  لف  ب ل    ض    قر    لفسخ ب           له "     لإد    ق      فت ث  ع  ل   ق  

م  كن ش  ل د لا ، و ا    35 لإثر ء    لف        ل طل       لفسخ ك   ه  من  ص  لي       لف   

  نظم  فف  و     لل ر   لإد          م   ي  لتز  ". ف لأول       ي    لحرم، ه  ث    لنص  لف   ني  ل

و ل فس ر. وب    يظهر  لف ض    لإد  ي  لح مي  لأول للإد   ،  غم     لمج ل   ق   دي     لغرب      ث  

 للفط ع  لخ ص م   ث   لس ي      خلق  لثرو .

   ني فإ   ف     لف ض    لإد  ي ينزع  نه  له     لت  ط ل  د فع  ن  ، وه  ق   ه  لى  ج وز  لنص  ل

و  ضطلاع ب و ه  لإنش ئي، وي   ق  يف      مفه   دول   لف     ل يه يُدَ   م ن ه  لى  لظ ير؛  ي ب ل نى 

. 5 لض ق لل     ، خ ص   ن م   ن بّ  لرق ب   لى  ل   ب  ل  خل   لشرو     لفر    و مط بف ه للف     

                                                           

 .غ ر منش  .302    لل   قم  2016/02/25 ل  د  ب    خ  344-1 لمحر    لإد     ب ل     ل  ض ء  رم   د -1 

  ي  ل ن   "م   ل       لإ جل زي"،     ل و   لح ري للفض      مي  بر م  تسر   م  ك  به  وح  لف      م   لف    لس دس،  لر  ب  ل  ن-2 

 ي   لنطق ب لف     بدرف  ه دو   ل  ف   م  ق  ه و  ف  ل  ه، و    ي   خ  لل            ب طلب  دفق  ل   ل . 

ل ن     ول   ن   لف       " منش     ضف  قر ء     رش ف   لل فر ر  ل  -مر ض ى ث    ك ظم " للس       ل   ول       لخط ب  لف   ني-3 

 .119-118. ص ص. 2015

،  و ده مد    لف ري    مف له " لف ض   855، منش   ب جل   لمح كم  لإد   ،  ل  د  لأول، ص1996ين ير  04 لمحر    لإد     بنك دير ب    خ -4 

 . 108، ص 46 ء، ل  د  لإد  ي ومن ز     ل فف    ل   م  "، ب لمجل   ل ر    للففه و لفض

 ي ر  مر ث      ي    ل  د -5 

M-J. REDOR, De l’Etat légal à l’Etat de droit, Economica-PUAM, 1992. 
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لشن  وبشا  م    ر، إلى د ث      لف ض    لإد  ي ف      "ط ف  للف    "  ا د  دظر بشا  د ئم    ي    

 ي  ح دو ه  لح ري ي   لنطق ب لنص  لف   ني.

َ ٍ  ب لشرح  لى  ل   ، إلى  -      –ب     ل نى، ي  و     لف ض    لإد  ي 
ْ
يا   ق ض للشر    مر

  لف ض      مؤ س د ث  ي  ب     زه     لف ض    ل  دي. وم  ين   فهم ب ض  ل      لإ  د   لنظر 

 . 1 لإد  ي؛ و ل ي ي  و    مج ل    ي   لنظ    ل    غ ر ق د   لى  لحف ظ    ي   ه

 الق ض ي ا حق قي كأس س للتأ يل المفت ح : الفقرة الث  ية

ف ب  فرر  ق ض    لشر   . ذلك     ل ف ع     لحق يس ح للف ض   
ُ
فرر   لف ض    لحف ق  ه  فرر   

     لف        لى ض ء  لحف ق و لت      ز ب  صي        ي     لإد  ي ب نو    لف  

ي  ط ب ه   لا ني و    ر  ي  زمن  ، وه  ب لك  ف ق   زمن   و  ما     و  شخ   . ومنه    أ لا

ر ، وُ  فع ب    كِف ي     م     نفلت م   ل د ي   ل ي ق   ج ه     لف      لف       ب       ي ه  لأخ ر  م غّ ِ

 ل د     لس  ق  . و لف ض    لإد  ي بدرم م ق ه م   لفروض    ي يب إلى  ب   م ى       ي   لحق، 

ب لف    ل ي   دفق م ه  ل   ل  بنكبر ق  ، ول  ك   ذلك  لى  س ب فرر   لنظ    ل    و لت  ق    يد ج ب   

  م   وث ي   لحق.

ل    م  خلال   تر    له     ل طن   و لرث    ي  ط ب ه   لمحل ،           لحف ق د    ث  ي 

 لإ لام   و لت  يلجن إلي    لف ض    لإد  ي ل برير  نو لا ه  لحف ق  ، للح  م   لآث    لسل    لفرر   لنظ   

  ل   .

ع م   ط ق   خلا ه م ج وز   لنّ ٍ   و لخض ع  ول ت ع ي      لخ صي   ،  ج     قض ء  لإلغ ء، ي ّ ِ

للنص  لف   ني با  د ث  ه.     يلجن      د  ل  دئ  ل  م  للف     للح  م  فرر   لنظ    ل   .   ل  شر

إلى  ل نك    لى  ق  للر   ك        ،   يد ج  م مه  2ففي       ث  ثه ذيب  رم مدر    ل     ل  ض ء

ل   للك  لخ ص م لر      لر م بفرر   ل لح   ل  م   و  لنظ    ل    "و    لئ  ك    ل  بت     ل و 

فإ  ذلك   ي ر  بني   ل م   لأ   ل    يدر   ل ع  ب      ه      ل لر   ف ه م   لط ل     ل ف  ي،

بدف قه و لت  يض ن    ق  للر  ، فضلا           ص  ل ف    و ثبء منه يف ض    ل ك  لسطر  

". وم  ي ر  ملا ظ ه 1978   بر  11ب    خ  539-78-2 قم   لف        للازم  ك   ه  مفر   ب  ثب  لف     

 ء  و      ل ن  ل  م  للف        ي    ل  ثه، ي      لف ض    لإد  ي م   لن      لنهج   ي فع ب ل  دئ 

                                                           
1-D. BAILLEUL, Les nouvelles méthodes du juge administratif, AJDA, 2004, p. 1626 

،ب    لج يري  ف ظ  و لج يري ف ئب  ض  وز     ل  ل م ووز    2009ين ير  19  فق م 1430مدر   22 لمحر    لإد     ب ل     ل  ض ء ب    خ -2 

 .غ ر منش  .2009/01/09ب    خ 2006/524 ل ل      شخص  ل ز ر  لأول،مل   قم 
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 لنطفي لحر ه. ففي ي ه  لن زل  ي ّ   ق  للر   م   ل  دئ  لف ق د       ذ    لط بع  لش  ل ، و لف     

  ل   د ل ف   ي  يؤخ   لى  ب       ثن ء و    ثن ء   يف س  ل ه و  ي   ع     فس ره. 

إ     ي   لشر    كن  س من ج  ل     لفض ء  لإد  ي  لغربي ق  يؤدي وظ ف  مض د  ل    

  فرر     بدرك، م   يؤثر  ل    لى م     لف  ل         ي   لحق. ف لف ض    لإد  ي مط لب ب لف  1 لشرو   

 إلى ث  ب منهج  ه     فر ئ  ،  تى يس   ب  ل د     لس  ر  لفرر   لشر   .

و لجن  لف ض    لإد  ي ل ج وز  لنص  لف   ني و      د  لى  ل نو    لف  ح؛ مس دضر   ل  دئ  ل  م  

ك ر فع     لحق. وي   ي  . م   يج    لف ض    لإد  ي ين  ب 2للف    ،      ل غ  ب  لنص  و     كف ي ه

  ل و   لأص   للف ض    لإد  ي و ل ي م  شن ه  لح  م     ف      لإد   .

وير      بر  لف ض    لإد  ي   ه "وك   دف ت  لجه   لطل        لط   بن ه   ين غ   ل  سك ض ه 

 ط ب لط    بني   لاق  م   لف      لأ  س   لل ظ ف   ل   م   لا ن      ر  67و  2ب ف ض     لف ل   

 ظ م   إ     ي     ي ن      لط   ل نديب مطلف  إذ    ث   ق    م   لض       لج ير   يجب       فر 

.إ    تر   3كد   دنى    ك  مد ك    نديب   وتس    م   ل  دئ  لفر       ل  دئ  ل  م  للف     ودو   ص"

  له   ض    ق    وم    ر      ث   د    لف ض    لإد  ي، لر     ض       ل نديب     لإط    لنظ مي  ج

 نسحب  لى  لح     لت     ج ع  لطرف    لاق   ظ م  ؛ك   ي   لح ل ب لنس   له ه  لن زل ، يج لن   ف نع 

 . 4ب ل و   لف  ل للف ض    لإد  ي       ي   لحف ق  لأ           بّر في      كف ي    نو ل   مه  

 ظهر  لف ض    لإد  ي  ل  ثه  فسه ب    ل       لج ي  لل  لر .        بر    من             و 

ين ك ق    للنص  لف   ني  لمحل      د ي   لف ي م ذ    ل ل  ب لسنل   لحف ق  . ففي ب د   مه   ق   

حر      لفه  ،   ن   لجن   لم لف ض    لإد  ي قر ء  خ ص  لفه    ل ف ف ؛ مس   ن  ب ل      لا     له 

ل    ب مفه    ل ف ف ، "و ل ي   ي ن  ب لضرو    لط بع  لفلال  ي للال   و ل ي م  شن ه  5 لإد  ي ب لر  ط

                                                           
1- Danièle Lochak , Quelle légitimité pour le juge administratif, pré cité, PUF, 1993 ,p.141. 
2 - En ce sens, Jean-Jacques Bienvenu, L'interprétation juridictionnelle des actes administratifs et des lois : sa nature et sa fonction 

dans l'élaboration du droit administratif, th. Paris II, dactyl., t. 1, pp. 9 à 15. 

،ب    خ 2008/4/196  ض  وز     لأوق   و لشؤو   لإ لام      شخص  ل ز ر  لأول مل    د  لمحر    لإد      ل     ل  ض ء      لر  م م  -3 

 .غ ر منش  .2009/10/26

مشروع  لفر ء ، ل ك     ب  ل ي    جح، ف يم خ ل  م لاد،د   ب ث    للط     و لنشر،كل    ل ل    لإنس     - لحج ج     لخط ب  لف   ني-4 

 2012.،1،ط245/246و  ث       ب  نس،ص

 لج      لغر    لحف ق  لإنس   ض  وز     ل  خل  .غ ر  ،2014-7112-988مل   قم    ،16/01/2015 رم  لمحر    لإد     ب لر  ط ب    خ  -5 

 منش  .

ط  م   ئي    جت ب ف    ي    لحرم  لفض ئي لجن   لمحر   للخط ب  للاي  يض  ك     لل شرو        بن ئ    لف   ني للحرم  لفض     

    ش لر  ل   للر    لس م    ل ثه  للأم  ب ن      ل كرى  ل      و لخ س   ل  و   لإ لا   ل  ل   لحف ق  لإنس       ث ء في    "إ  إ

 نس   ى  ضحى  ف ق  ثف ف   ف ق   نس    فترض إش         ل لم، إ  دو   ل     يظ  مركب      غرس ق م  ف ق   نس   ل ى  لن ش    ت
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       لت  لمحر    لى ت ر    ل ف ف   لخ ص     يد  م  نش ط    لج      ذ    لأنشط   ل ف ف  .

لض ق لل ف ف  وطن     يس       ف يم ت ر   ش م  له    لفه  . ب نظ    ل  نسا  م  بر      ل  ر    

ل  ل ه    ي    لمج ل، ي   ل ي    فر   ل ه منظ    لأمم  ل د   للترب   و ل ل   و ل ف ف ،  و    ل فس ر  لَ  َّ

UNESCO    مج ل ت ر    ل ف ف  ك    ي ه   ف  مؤ  ر   ل   خ ص ب ل ف ف    
 
  1982   نو لت  ب لت ثه د 

    لرس ك    ض    ص و  "إ لا  مرس ا  لل ف ف  "  ل ي  ر   ل ف ف  بنن    "ث  ع  لس     لرو    

 ب  نه  و ف    ث       ب  ن  ، وتش    لفن   و لآد ب وطر ئق 
 
و ل دي  و لفرر   و ل  طف    لت     ز مج    

 م و ل ف ل   و ل  ف   ، و ل ف ف  ه   لت    نح  لح   ، ك   تش    لحف ق  لأ      للإنس   و ظم  لف

 ي   ز ب لإنس      ل   ل  ب ل فلا    و لف     لى  لنف  
 
 لإنس   ق   ه  لى  ل فر ر    ذ  ه، و ج   منه ك ئن 

و  لتز    لأخلاق ، و   طر فه  ي   ي إلى  لف م و    س   خ     وه  و  ل   لإنس   لل    ر     فسه 

ر   لى ذ  ه ك شروع غ ر مر    وإ  د   لنظر    إ ج ز  ه و ل د     م ل    ث ي   وإب  ع     ل و ل  

 ي ف ق في    لى  فسه"

م   للا ظ إذ ،     لف ض    لإد  ي يسعى ب    ر   إلى  لحف ظ  لى ي   ه م  خلال  ل  كس  

سٍ  ف ق  
َ
  م  مفل   م  فرر   لنظ    ل   ؛  لت  يد ج ب  ل  شر  للنص  لف   ني  لمحل ، و ن ء   ا مه بنَف

 .1طر   لإد       م  ثه   تس ع فرر   لحق و ل د     لت  ي رفه  م     لشرو   

 المطلب الث ني : السي سة الاجته دية  الاجته د السي س ي كأس سي  للنزعة التأ يلية للق ض ي الإداري المغربي

      ولت  لف   ب   مج ل  لحر     ل  م  و لنظ    ل   ، فإ  إذ  ك  ت  ل ط  ف    لفض ئ    لإد 

 ل  قع  لس  س   و لحف ق  و لإي ي ل ج  فرض  لى  لف ض    لإد  ي  ل ص  ب    لفه م  . بد   إ   لح  م  

 لحر     ل  م  يا   م   ث   لحف ظ  لى  لنظ    ل   ،     ل قت  ل ي يا   ف ه     ع د ئر   لحر    م  

                                                           

ون  ب  .ث ل  وط    ول لك فإ  م   ولى  لأول      لت  تشغ  ب لن  ه  مد      لأم   لأ   لفض ء  لى  لجه  ي         لل  رف  ولحف ق   نس  

ن   و ل ين م   ؤول    لت   ب    ب ج   ن   ل ني   نغ       قض ي  مج   ن  و ل     لى  لرق  ب   ل  شر ئح ش  ن ، وم   ي لج  ل     وح  لس

 " لت   ظهري 

ون  ف    ه ي ر          لخطب  للر   خ  ط  طر ق ب لنس    .وين  ي  ر تس ء    ل حج     لر  ئ  و لخط ب    للر      بن ء  لحرم  لفض ئي

          فطع لإث      ت  ه  لطرف   وخ ص   ل عى  ل ه، بلمج  ع    تر   ج    ل ن     لل ل . خ ص      لمج ل  لحف ق ، وي  بر   ظ   ي    ل

     د  لخط ب  للاي  و  لر  ل   للر        ل  ثه  ل        لغرب ي     ي  وتشج ع ثف ف   ف ق  لإنس  . و غم م  ي ر     يف ل   ل  ث  

   لل شرو    و       منهج   ن  ف  بني   ه ل رريس  لس      لتشري     زل   لح ل،. فإ  ي ه  لإ  ل  إلى  لخط ب  للاي ق  يا   م     ملائ 

مع  ل لم،     لإ  ل   لى    ف ق     ل ول   و ل  ث ق و ل  ي     لت  م  شنن       ا    . ل  م ، و لت   ند  شي   فشي    د       د ك      لحق

  و   لنش ئ للف ض    لإد  ي.له  حج   إض ف  ،  نسجم ومف ض     ل       لج ي  و ل
1 - Danièle Lochak, Quelle légitimité pour le juge administratif, pré cité. p.142. 



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
41 

   ف     لنظ    ل   .وي ه  ل لاق   لج ل   ك   ق   قري  ك  ر م   لففه  ظر  لل لاق      لب م   ب    ث

 .1 لفه م  

وير  ، فال    عى  لف ض    لإد  ي ل برير ي ثس  لحف ظ  لى  لنظ    ل   ، إ  و   ج بضرو   

  ث   دي  كن  س ل  نِّ    ا مه   فل ص مج ل  لحر     ل  م ، م بر     م  ي ر     نس  ه  لس    

ع م  د ئر   لحر     ل  م  ،   جّ بضرو    لح  م  فرر   لنظ    ل   ،  و لإقن ع م  خلاله  ) و (. وكل   و َّ

 م بر        س من ج  مف ب ؛ ي    ث   د  لس  س  ، ي ف ه م   لخط   ث   دي  لمح د  لف )ث    (

 ته دية كأس س للنزعة التأ يليةالفقرة الأ لى : السي سة الاج

،    ي  ف      لس       ث   دي  للف ض    لإد  ي 2 د   ي ه  ل ض    لف  ق   ث      ت  ه  لففه

. 3ي ر      نظر إلي   ك ن ء        ل  ، تس      دف ق غ ي   مد د   لف  م  طر  مؤ س   لفض ء

شروط قْ ل     نع دو ه  لإنش ئي. و لح ل   لف بل ، ه   ن م  و   ي ه  لح ل ، يا    لمجه د  لفض ئي مف    ب

. 4ينطلق  لف ض    لإد  ي م   ل ق ئع ل ؤ س  ر ه دو  ق     بق؛ م   يج له م      بنكبر ق   م   ل نو  

وي   م  ذيب إل ه "ي  ب كلس "  ن م     بر     ث   لف        م  ليست له وظ ف    لم  لف     ولر  

 لس      لف      ، و     لب   يا   دو   لف ض    لإد  ي  ف    ي ه  لس    .يجس   

ير  ، يا    لح  م   لحر     ل  م  ي   لغ ي   لفض ئ  ، و ا    لف ض    لإد  ي ب لك ق  وضع 

م   يج   خ م   لنظ    ل    مغ مر  ق  ت    ب      لف  ل    -5ومؤ س           -لنفسه   ود  ذ     

                                                           

 ي ب ر  مر ث   غ  ي    ل  د "ميش    روبي" خ ص  ك  به  لف     و لضرو   و"د    ل ل ش ك" م  خلال ك  ب    ل و   لس  س   للف ض    لإد   -1 

ف ل  ه" م  خلال ك  به دول   لف    .وه   ط   ح ت  ف      لف ض    لإد  ي ي  ني م   زدو ث    لف ي م  لت  ين ن   لي    لف      لفرنس   و"ث ك ش  

  لإد  ي. م   يطرح ب    ر   ص      دف ق مطلب  ل  ز  .
2 - Maryse Deguergue. politique jurisprudentielle et jurisprudence politique. AJDA 1995 p. 211 

   ف    ه ي ر       د  ل  ر    ل ي ق مه "ج  كن ف ه"  لرئيس  لأول لمحر    لنفض و "  ا  س م لفيسيس"  لأ   ذ بج م   "ب  ت    -3 

 "    مف ل ب ن    " لس       ث   دي " و د ب2   س،ب  س

 la création du droit jurisprudentiel, Mélange en l honneur de Jack Boré, Dalloz, 2007, p. 79 à 97. 

 لس       ث   دي  ليس ه    ث   د  لفض ئي؛ إن    لخط  ل  ثب      ع م  طر   لف ض      مج ل م     و   ل  ؤ ل مد د.       ي  بر      

فس  ل ي ل ي ثه   ث   د  لفض ئي. إ ه يف   ب     ل نى م  خلا إن   ب     ل نى،  لأ  س   ث   دي،  و  لخ ط  لن ظم  ل ي يلهم  لف ض  ، إ ه  لنَّ

 ىمف  له  لإيج بي     يس يم     رريس  لأم   لف   ني و لفض ئي، لأ  غ  ب  لس       ث   دي  ي   رك  ل  ب مف      م    ل    ض    ل

م   و  كر  لف ض   و     ر   ب لخط  ل  ثب      ع،  تى    ا     مس  ى  لأ ا   و لفر    . إن   ب     ل نى  لآل    لت     ه   ث   د  لفض ئي،

وق بل      ث   د ب  ن ه  ل   . م  ي    لنطلق ين ك   ث  للس       ث   دي   لت   ر م  لطر ق و ج    ل     لفض ئي ق بلا للفهم و ل ف   ب

 لل ت ع.
4 - Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduction Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, p. 463. 

لت    تش ر "د  ي   ل ش ك"    مف له  " ي  مشرو    للف ض    لإد  ي"  لش   إل ه   لاه،     لف ض    لإد  ي  ل     ص ح    م  ثه   لن فس -5 

لحف ظ  لى  لشرو    ليست وظ ف    ر    ص دت      ه   لؤ س    لت    لفه   ل ول  م   ث   لحف ظ  لى  لشرو   ، م   ث   مه    

 خ ص  ب لفض ء  لإد  ي.
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 و ث    ل  ل    ل نو ل       2. و رثع ي    لأمر لطغ     له ثس " ل  ل ل ج "1 ررس فرر  ق ض    ل ول و 

خ م   لآ    لت   د د  لف ، ذلك     لس       ث   دي   ف ض    خ      ل ن ء    لإقن      للائ   ل  لج  

   .3ل   زل  م  ن ،  لى ض ء  ت ج  يد دي   لف ض    لإد  ي بشا  ق 

و ج  له    ل  ثه  ض         ث   د  لفض ئي  لإد  ي  لغربي. فلف  ذي ت  لمحر    لإد     ب لر  ط  

، "و    إ ه   تن د  إلى ذلك فإ   لمحضر  ل  د  ب    خ 4ي ل  ز  20    ر ه      ئن     لخ ص ب دضر 

       ي  لف  ل إب     ق  ه، ذلك   ه لئيا   ف ق   لف  ه  لإلب م   ل دفق م  لف ه للف     20/07/2011

  تن   ل ع  إلى ق       لتز م   و ل ف د  ن يس   لى إلب م    لمحضر، فإ   لف      ل ك    فسه يج      

ف له  ل  ني و  لس      لتز م    لت  يا   مدله  م  لف  للف      و  لنظ    ل        رم  ل   ، و ل ه ي ط  

من ب  لى  لف    ب  ظ ف    بر مس طر م  لف  للف    ، لئ  ك    لجه ز  لإد  ي  بر  ئيسه  ك   لتز   

 ل         ل ز ر  لأول آ   ك ي فى ي   لآخر ملبم  ب لخض ع لف ض   ه ب      ه  ل    ر  لأ  ى    إ  د   لأم ، 

 قع ق  للتشري     لج  ي ب    ل   ، و      ول لك   ي ر  للإد    بإ  دت    لنفرد       نح  ف   و تسح ه خر 

 لتز م   و   دل  منه إ  وفف  ل  قر ه  لف     ب   ل  مر   ه، و  ه لئ  ك    ل ز ر  لأول آ   ك ق   ص   

ينظم ف ه مس طر  ل  ظ    ل  شر بشا     ثن ئي، فإ ه   يصح      ده  08/04/2011مر  م  ب    خ 

 لس  ل به م  د       لسلط   لتشري    ق   ص    ب   ذلك ق        بف   لى     خ       ل  ق ع  لمحضر 

  لمحضر  ل ك  ، يج    ل  ظ   وفف  لل س طر  ل   د  ب لر    غ ر م ر ". 

وير  ، يا    لف ض    لإد  ي ق   بّر  لى   ثه    م، مؤد ه ث    لنص  لف   ني كنفق   ي ر  

   لإد    ؛  لت  يفترض     ا    لغ ي   لت  يض ه   لف ض    لإد  ي   ب   ن ه.   ط ه وإ  مس ب ل   ل

ف  تر   فرر     ج  لف     ب      ي     س  ل ول   لف      ،   يد ج ب    م   وث ي   لحق، و   لق  لأمر ين  

ح     ي م بّر  بشا  و ضب لحق     لشغ . ثم إ   ت ع  ل ن ء  لإقن ع     ي ه  لن زل ، يج    لف ض    لإد 

 لس  ق  لس  س    ل ي ين    إل ه. ب  يضع لنفسه        ث   دي ؛  ل  بت في      ي   لإد    م   ي    ع 

 مد    لفرر   لحر    ل  م .

. 5إ   لش     ل ي ي  ل  ل ى  ل ف ض  ، ي      ل نو    لف  ح   ي    ه  لف ض    لإد  ي إ  ب   ف ئ  

ض    لإد  ي يد   ث  ب    بف   لى  لنظر     لفض    ل روض ، وي    لأمر ي ر        ل  ل ه ثم إ   لف 

، 20126   بر  29   قض    خرى.     ذي ت مدر    لر  ط     ئن ف       لفر    ل  لق بدبب  لأم  ب    خ 

                                                           
1 - Daniéle Lochak ,  Le rôle politque du juge administratif français, LGDJ, 1972, p. 46. 
2Bernard Chenot, La notion de service public dans la jurisprudence économique du Conseil d'Etat, EDCE 1950, p. 77. 
3 - IBID,P.74. 

 ،غ ر منش  . 2016فبر ير  26/،  ل  د  ب    خ 2015/7112،مل    د   898 رم  لمحر    لإد     ب لر  ط،  قم  -4 
5 - Daniéle Lochak , Le rôle politque du juge administratif français, pré cité, p. 46. 

 .غ ر منش  .2012   بر  29ب    خ   4736مدر       ئن    لإد     قر     د -6 
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. ففي   ل   ل  ر ح له ب ل ن يسوقضت م  خلاله بإلغ ء إثر ء   إنش ء  لحبب و فه     ل   ث ، و فضت ب ل

فنَ       ،     بد     ق    la technicalitéي    لحرم        لف ض    لإد  ي  لى بن ء إقن ع  مُ غٍِ      لّ ِ

،   تن   ف ه  لمحر   1مسطري    إثر ء    ل ن يس؛ مع  ل لم،     لحرم  ل  لق بد   لحبب  لأم زيغ 

و    لحبب  لس  س  ، مركب   لى  لرث     لحف ق    ل ن   م   ن يس  لحبب  لى منهج    نو ل    و ع لأد

  لى    س  رق   و  لى منطق  لأقل  . 

وير      بر  " رك ز  لحبب  ل ع   لى ف   م   ل  طن   دو     يم،   تن د   لى    س لغ ي  و 

ه و لا  ه، و لح ل     لأ ب ب  لس       رق  ينط ي  لى د    صر د  إلى  جبيء  لمج  ع و لن   م     م ث

م     إلى ت     ثه د وط ق   ث  ع ما      لمج  ع وق  ه  لح   لرفع  ل د ي    ل  خل   و لخ  ث   لل لاد 

   طر ق  ف     ل  طن    يج ب   ب     د     لس    ل ي فر طي     لمج  ع يش ع  لحر   و لس و  . ك   

فه ك   ه  م   م     بر  مجه  لس  س     ح ؛    ين ك ف   ب    لا      لبشر        س  لحبب و ي  

لل ج  ع، و لح ل     ل       لغربي يؤك  م     لس و    ل  طن    م    لف    ، وم   م فإ   ل  طن  م  

  ي  بر  و  نظ  خلال   بط   لجنس   ه   لت   د د  لحف ق و لتز م    لج  ع، وليس ين ك  ي  ص تشريع  

    ز   ل     ج ه  ي     م   ل  طن   بسبب دينه  و  رقه  و لغ ه  و   ثه  ه، م   يج   م    سك به  لحبب 

   غ ر مدله ل    وث د مفه    لأقل       بن    لمج  ع  لغربي ب لشا   ل ي  د ده    ف ق    و ل  ي    

  ل ول  ".

 ل  دئ  ل  م  للف     و ل  دئ  ل        و ل  ث ق  ل ول  ؛  دى    إ   ل نو    لف  ح  لى ض ء 

 لمح ل ، للنت ج   فسه       ل   بب  لأم ، وم نى ي       ل   وى  ل  لف  ب لأ ب ب  لس      ي م  ن وله  

ر     لخر ط   ل    ل  ، و  ب لك   سبد    كبر. إ   ن يس  بب    س   ث ي  ليس   ث    دي ، ب  يُغّ ِ

ب   فر    ل   ز      ث      . م   يج لن   ف نع بن   لف ض    لإد  ي ينطلق م  ث  ب ث يب ل   ي ه 

س فه؛ ول   ق ض ى  لأمر  ل د     ثغر   ق       شال  ؛   
ُ
غ    لت  ت  لن  زل، وب   ذلك ي د      لَ ّ ِ

 لنس   لحبب  لأم ، ب   ض ق م  مج ل  لحر    ؤثر  لى  لسطر   ل  م  ل ن يس  لأ ب ب،ك   ي   لح ل ب

 ل  م  و ل ي يفترض     لف ض    لإد  ي  لح مي  لأول له ،  و  للج ء  لر   للحج ج  لحف ق  م   ث  بل غ 

  لنت ج   لمح دّ   لف ، ك   ي   لح ل ب لنس   للحبب  لأم زيغ . 

  بغ ي    ضطلاع ب و ه  لإنش ئي، ولر  ي ر   لف ل، إ   لف ض    لإد  ي  لغربي   يستن  لل نو 

غ ي ه ي  خ م   لس       ث   دي ،  لت  يد ول  لحف ظ  لى نسفه     إط    رريس "     ر  " مفه   

  لنظ    ل   .

                                                           

، ب   وز ر  ل  خل   ض   لحبب  ل ي فر طي  لأم زيغ   لغربي،  و ده ي نس 2008فبر ير  17ب    خ  637 رم  لمحر    لإد     ب لر  ط  قم  -1 

 .8،ص 2016و لس     ، ل  د  ل  شر، ك   ر   لش مخ "  ط    لرث     لا          ث   د  لفض ئي  لإد  ي  لغربي" مجل   لأ ظ    لف      
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س ي    ل  ثه  يض     "قض    ل طي منجب"، فلف  ذي ت  لمحر       مري      عج ل  ،  1و  ر   ل ُّ

للن زل  يت        لط لب  م من ه ف ل   م   لسفر خ  ج   ض  ل ط  دو    ل غه ق   ذلك "و    إ ه ب لرث ع 

بفر    لنع، ودو       ل  به  لجه   لطل     ثن ء  لجلس   تى   نك   لمحر   م      خ ص و ه و    خ 

لسفر وإغلاق  لح ود م  ق      لسطر   لجن ئ    لى     لأمر بسحب ث  ز   49 نف  ه...و      ت  ل د  

مد د     لبم  ب     ج وز م    ر  ه شهر  و    ، و  ي م    ي ه إ     ثن ء إذ  ك    ل ن  ب لأمر ي   ل رق  

ل  ل    ل د ...إ         إف  ح  ل ك    لفض ئي  لح ضر ب لجلس      وثه  ل رقل  م  سا  بسر   

 لنع م  طر   لن  ب   ل  م  و   ي ه     ل قت  لر ي  غ ر متسم  ل د  ي فى م قف  وثي  ...و  فى     ر   

بني غل   و ت س   و خطإ ثس م يبر  ق ض    لس عجلا ...وقر    لنع لم ي ج وز  ل لاث   شهر  لت   فر  

  لمحر      ظ   لفر غ  لتشريع    فى م   م ف ل  م   ث   لأبد ث  ل  ه  ي ...". 

 ئي ق      ب ف ه  لف ض    لإد  ي ك   فع     لنظ    ل   ، ب  و     ي  و    ي    لحرم  لفض

 لط ه  ل ف ير       د ي  م    ل د   ل  ه  ي، بد   ين ج    ي    ل نو       ر   قر    لنع؛ و ل ي 

   ي س  يم  لحر     ل  م   ل   ل      ق  ل ج ل. و لا ظ     لف ض    لإد  ي لم يس دضر  يّ  م   لبر 

 لح م   له    لحق، ب    ول  لإقن ع  لى ض ء ي  ثس    ي   لنظ    ل    و   ظ   ل       لج ي  

ك  ت  كثر      ط  بفرر   لحق. و   ي    لإط  ،  ج      96لل  لر .         ج      لأ ا      ظ  د     

     لى ط ب ه  لس  ر ي  بر م  ق  مدر    ك دير  ذي ت إلى       "سحب  لإد    لج  ز  فر  لط  ن  إض ف

      ء  ل دي  لى  لحر     ل  م   ل ي ت  بر  لفر     ل  د      إط  ه م  ق     لفر      لن  م   لت    

ي د َّ  طلب إلغ ئ   ب رو   ث   لط  ...و    إ  مف ض     ف ق  لإنس    لن  ص  لي       لإ لا  

 ه   ل ول  للحف ق  ل     و لس     ، و لت  ت ه   لغرب ب  ثب  ل   ير  ل  ل   لحف ق  لإنس   و ل

 ل     ي ب  لتز   ب    ف ض ه م  ث فه  م  م  دئ و ف ق وو ث    وتشبّ ه بدف ق  لإنس   ك   ه  م      

د  ي  لى . إ  ي    لحرم  لفض ئي؛ وإ  ك   ق    ل       لج ي ؛ ي         د  لف ض    لإ 2 لي   دول  ..."

 لأ  س  لحف ق ، ك       ل ن ء  لإقن ع  للحرم ث ء    شا  مر ف    ف ق  ،   يب إلى  ب   م ى     ل نو  ؛ 

 ن م     بر  لس س ب لحر     ل  م  يج    لفر   م  ق          ء  ل دي، و  ل  ل  ي رثه م  شال    ث  

  لط    لمح د  ق     .

لك،     لف ض    لإد  ي يف ف   لنسق  ل نو ل   و  ل    ر  لا         ا مه، وم  يس ف د  لى ض ء ك  ذ

   لى     ل ض      لت  ي  ثهه  مدا م  ب   ثس  لس       ث   دي   لر  ط  بفرر  ق ض    لإد   . 
ّ
م   ي ل

                                                           

     لمحر    لإد     ب لر  ط.غ ر منش  . 2015ش تنبر  28ب    خ  2446 مر قض ئي  قم -1 

 و ده      ل     قرش   " لفض ء  لإد  ي ودول   لحق  2003/98مل    د  2004فبر ير 2ب    خ  2004/28 رم  لمحر    لإد     بنك دير   د -2 

 .108، ص 2009ف     ب لغرب"  لشرك   لغر    ل  زيع  لر  ب،  ل     ل  ض ء ،و ل
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 ئي،    لفضومنه ي  و     لس       ث   دي  للف ض    لإد  ي ق د    لى  لرش     ك ف    ش غ ل  ل ف

 خ ص   ن م  ي  لق  لأمر بد  ي   لنظ    ل   . 

إ   لف ض    لإد  ي م  ئ   يسعى ل دف ق  كبر ق   م   ل   ل ، لر    ي ر  إ ا        طه بط     

 ل ول   لت  ين    إلي  ؛  ل ول  ك ؤ س    ضن  لل ؤ س   لفض ئ    فسه ، و لت   ج   من   و  ل  للحف ظ 

، و  ل  ل  ض    ق   ك   م   لأم   لفض ئي و لف   ني. و فض  ت   ر    ي    لأمر، 1     ث       لى  ل   ز 

ي    م        ث   دي  و ضح  ل ى  لف ض    لإد  ي  لغربي  د ول        م  بد    نو ل ؛ خ ص   ن  

  لس س بفرر   لنظ    ل   .

 يع  ط ق ا حري ت الع مةالفقرة الث  ية : الاجته د السي س ي كأس س لت س

، لأ ه يفض   ب لمح ل  لفرر  دول  3 ل   س ل ى ك  ر م   لففه 2ي  ر مفه     ث   د  لس  س  

. لر   لط      لخ ص  للفض ء  لإد  ي  ج   م   لأمر  ف ف  و ق   . ف لف ض    لإد  ي يستش ر 4 لفض  

    يسعى لأ  يؤ س       ه  لخ ص   ل  ل   قر ه م   لإد    م   يج له د ئم  لف وم  له ه  ل   ي ،

بفرر   لحر     ل  م  و لنظ    ل   ، م   يج له    مد و   مس  ر  ل ف    ي    لأخ ر،  دف ف     فلاله 

ْ   م  دو ه  لأص   . وإذ  ك    لفض ء 5    لض يف    لؤ س     و ل  كس    لتشري     لت   د ول  لنَّ

ه، م ج وز  6ف م     ي    لشن  لف    ق   فق   ، فإ   لف ض    لإد  ي  لغربي لم ي رج ب و ه    ي    ل  ثُّ

لا   لج ي   ل    7م رف ه  لف       مف ب       ده  لى م رف ه  لحف ق  
ُّ
ر

َ
ش

َّ
، م   يج    نو له مدترم  للت

 .8 لشرو   

   لفض ئ  ، خ ص  قر      لن  ب   ل  م  وق    يب ي ه  لنزع  ل نو ل   إلى     لرق ب   لى  لأثهب 

 ل    ب لحر     ل  م  و لحف ق  لأ     . ولف    س  لمجلس  لأ لى له    ل  ثه ق    ل       لج ي ؛ 

  ن    رض قر      لن  ب   ل  م  للرق ب   لفض ئ  . وم  ذلك قر      ل  رض     ثن ئي  لى مطلب 

                                                           

 .47،ص2009ث  ج ب  دي " ل ول "،  ف يم و رث    ل ك    مد    ل  ل ني و لأ   ذ ي         لن م، د    ل ف ف ،  ل     ل  ض ء،  -1 

س له ه   لف ض    لإد  ي للنظر     ل   ى، فإ    ث   د  لس  س   ي ن  غ  ب  ي إذ  ك  ت  لس       ث   دي   فترض وث د  د ي    ق ل  ؛ ي-2 

  ني،   ف      بق للف ض    لإد  ي، م   يج    ل  ل    ل نو ل   مف      لى            ؛ ب   ا   مج   لل     ، و  ر     ت  د  لأم   لف

    لى إ  د  بن ء مفه    لشرو    بشا  مس  ر؛ م   يس يم    دين م    لفض ء  لإد  ي لر    ظ فه  ب لشا   لطل ب يج    لف ض    لإد  ي ق د

 في هذا الإط ر، يمكن مراجعة كت ب" دا ييل ل ش ك" ح ل "الد ر السي س ي للق ض ي الإداري الفرنس ي" المش ر إليه أعلاه.وف  ل  ه.
  .177ث  ج ب  دي " ل ول "، مرثع   بق، ص-3

4M.TROPER et O. PFERSMANN, Existe-t-il un concept de gouvernement des juges ?, in Gouvernement des juges et démocratie, 

Publications de la Sorbonne, 2001, p. 21, spéc. p. 42.  
5-Danièle Lochak , Quelle légitimité pour le juge administratif, pré cité, PUF, 1993 ,p.142.  
6- M.TROPER et O. PFERSMANN, pré cité ,p.28. 
7- Wendy LELLIG ,  Office de juge administratif de légalité, op cité.p.154.  
8- Danièle Lochak, pré cité, PUF, 1993 ,p.142  
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م   ل دف ظ  ل ف  ي؛ آ   ك؛   نح للن  ب   ل  م  إما     ف ح آث ل  29 د   ل دف ظ  ل ف  ي،     ك  ت  ل

، و ل ي وضع     له    ل ضع بد ر ي ه  له   ل  لح  لمح فظ 141-07ث ي   لل  رض ق     ن   لف     

م ل  لف  ق  ث ء ف ه"...       سك  لط          ئن فه بن   لحرم  لس ن   2 ل ف  ي، ففي     قر    ه

ي ضح      ث   ه  ل ن صر و لأ ك    لت       ي ، و  ه لاي يا   قر    إد     يجب    ي        لسلط  

 ل نف  ي  ب صفه  إ  ى  لسلط    ل  م      ل ول  و   ي       إط    ل ظ ف   لإد     ل نف    لف      

      لف      ل    ب     دف ق م لح  و   ي   لنظ    ل    وإش  ع  لح ث     ل  م     إط     ا   وق

م   لظه ر  ل  لق ب ل دف ظ  29ذ   ط     إد     ومن   قر   ف ح  ث  ث ي  لل  رض بن ء  لى  لف   

 ل ف  ي...، و         زل   لح ل فإ   لفر    لط    ف ه ين ب  لى إثر ء    ل  رض  لى مطلب  ل دف ظ 

ك   قر    لن  ب   ل  م      ي    لشن  إد     خ ض   لرق ب   لفض ء  لإد  ي  لت  ت  بر مر ل  إد     وم  ثم 

  لأمر  ل ي يا   م ه  لحرم  لس ن      مدله". 

إ  ت ر ض قر      لن  ب   ل  م  للط    لفض ئي م  شن ه    يفلص م  د ئر   د     لفر     

 ئ   ك طلب    س  .  لإد    ، ك   ي رس  ل فع ب  ج ه    فلال  لسلط   لفض 

،     3و بّر  لف ض    لإد  ي    ي    ل  ثه      ا    خرى من    رم  لمحر    لإد     ب لر  ط

   بر   لمحر   "        نف    لن  ب   ل  م  لفر   لمحر   بإ ض    ل  ب    لجلس    لمحر   ب لمخ لف  

ضر   م دي  وم ن    لل  ع ". إ      ا   لل رث      للأ س  ل        و لف        ل طن   و ل ول  ،  لحق

 لا     و لت   ل في  لف ئ   مع  لأ س  ل        و لف       يج    لف ض    لإد  ي مرتس   لحر    كبر. وين  

وثب  ل نب ه ل       لأ س  لت  و د     ي ه  لن زل ، و لت   د    لى  ل  دئ  ل  م  للف     و لط     

 .4  لل   ى     لف      ل   ، و لت  ق       ض        مع  لنص  لف   ني با  د ث  ه لخ ص

إلى        "    لإد    لم  5و    رم آخر، ذي ت  لمحر    لإد     ب لر  ط    إط    لفض ء     عج ل 

ي قر   لل در   بن فصح     لأ   ب  ل      لإص     لفر    لط    ف ه ك  ب  ولم   ر   لط  ن   و   ل 

مر  ب ي ض    ل ن صر  لت     رب  لي  ،و  فى م    سرت به م       ج  لفر    ل ك   ض    ط ق  لفر     

                                                           

 لغ ر و ل  م ب ف ض ه  14.07      قم بتنف    لف  2011   بر 22 ل  فق ل  1432م  ذي  لحج   25ص د      1.11.117ظه ر شر    قم -1 

 .5998 ل  لق ب ل دف ظ  ل ف  ي.ج.    د  1913غشت  12 ل فق ل  1331 لظه ر  لشر    ل  د      مض   

 ا      ، قر   غ ر منش  ، وب   ذلك    لت  لأ 645/4/1/2004،  لل   لإد  ي   د 2004 بر    28،  لؤ خ    477 لفر    لمجلس  لأ لى   د -2 

، مل   قم 2009   بر  19ذو  لف   ،  ل  فق لة  20ب    خ  1752 لمح كم  لإد      ؤك  ي    ل  ثه م  ذلك  رم  لمحر    لإد     ب لر  ط  قم 

 ./، غ ر منش   203/08

 613/12/2012مل   قم  2013ي ل  ز  25 رم قض ئي  لمحر    لإد     ب لر  ط ب    خ  -3 
4-Jean-Marc Sauvé,  Justice administrative et Etat de droit , Intervention de à Institut d’études judiciaires ,Université Panthéon-

Assas ,Lundi 10 février 2014, p. 2. www.conseil-etat.fr. 
 ،غ ر منش  .2016غشت  05،ب لر خ،2917 مر  قم  3026/7101/2013  عج ل ،مل   قم  لمحر    لإد     ب لر  ط،  لفض ء    -5

http://www.conseil-etat.fr/
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 لت  يف ض    لأم   ل  خل  و لخ  ج  لل ول      ت ل له     إط       ثن ء  لن  ص  ل ه  ل د   ل  ل   م   

  لم   ضح وثه  ل   ي   ل ي يط ل  لأم   ل  خل   و  لخ  ج   ت ج   لف       لاه، غ ر ذي    س، م  د    ن 

 لإف  ح        ب قر        ج ي  بط ق   لإق م ،  تى  ت     لمحر   م   لام  م        ل ه  لإد    م  

ي        ل  ل  ،  لى    س     لفر      ل  د      إط    فض  لترخ ص بإق م   لأث  ب وإ  ك  ت غ ي      

 . لنظ    ل   "

ف للا ظ    ي ه  لن زل ،     لف ض    لإد  ي  فض فرر   د     لفر    لإد  ي بحج   لأم   ل  خل  

و لخ  ج  لل ول ، مط ل    لإد    ب  ض ح ي  ثسه   ل ن   م    ر    لط  ن  م   ج ي  إق م   . ف لف ض   

ل   ، وي ه  له       ل  م  ص     وم  م  ثه   لإد  ي  خ   لى    فه  ف ير مج ل و  ود  لنظ    

و ضح  للإد   ، و لت     غلت مسنل  إما          ل  ل    ن م  ي  لق  لأمر ب لس س ب لنظ    ل   . ي ه 

ةُِ   لى  لنز    لس      للاث   د  لفض ئي.
ّ
  لنز    لهج م   ه  م  يَُ ل

، و فض  ل حجج ب لف    لف ير ، 1قر    لسؤول    لإد    و     زل   خرى، ذيب  لف ض    لإد  ي إلى إ

ف يب          ث   ه إلى "  ه   طلاق  م   ل     ل     ي  لف ض   بلبو   د    ل ول  و ل  طن   ب ف  

 ض من  ، وبشا  يتن  ب مع  ل   ئ   لت  ي  فرو   لي  ،  ل ا ل    لت    طلب    ن     ل لاد، وك    لك 

و      -م   ل       40 لف   -    لأ   ء  لن ث       لآف   و لا   ث  لط       لت    يب  ل لاد  لن  ج 

ل  لل در   م   لط   ف ير       د ي   ل    ض   تن د  إلى  لأضر    ل دي   للا ف  ب ل ع  و     ل فر ر 

 لف     د ي   ل    ض  لس دق له     لخبر  وإ     لتشط ر  لسؤول    لت   فرضه  ق      ل ض م  قر  

. وير    ج      لف ض    لإد  ي ق    تنج  ب  تر  م     ل ض م   ل طن  ل د    2 ل   د ب نط ق  لحرم"

 ل ول  لسؤول    لإد     ب و  خطن، م   يُ ّ ِ       ث   د  لفض ئي  لإد  ي؛ إلى ث  ب  دف ق  كبر ق   م  

    ه  لخ ص دو   ف        بف    كس   ث   د        . ل   ل ؛ فه  ي بر      

وير  ، يس ف د    ين ك خ ط   ظم له ه  لأ ا    لفض ء  لإد  ي،       ت د ئ   إلى     ع  ط ق 

 ق ب     لى  لفر    ل  د      لمج ل  لإد  ي، بغض  لطر      لجه   ل     للفر  ،  ف ظ   لى  لحر    

     . إ   ل نو      ي ه  لح ل  ي د ل ل ى  لف ض    لإد  ي له   ف    لمحر       ل  م  و لحف ق  لأ 

 لف    . ف لف ض    لإد  ي ليس م  وظ ئفه  لنطق ب لف     ك  رف  ق         بف   لى وث د  لن زل ، وإ    

 . 3ي يب ل دف ق قن    ه  لحف ق   وم ق ه  لس  س   د خ  بن    ل ول 

 

                                                           

   لف      لل   ع  كثر   ظر   ي نس  لش مخ ،  ط     س  لسؤول    لإد        ض ء   ث   د  لإد  ي  لغربي و لف   ،  طرو   لن    ل ك    ه -1 

 .2014/2015 ث        لا، ث م   مد    لخ مس  لر  ط،  لسن   لج م     ل   ، كل    ل ل    لف       و  ق   دي  و 

 .غ ر منش  .2014ين ير  23، ب    خ،251 لمحر    لإد     ب لر  ط، قسم  لفض ء  لش م ، رم  قم  -2 
3-. Stirn,  Les libertés en question, Paris,  Montchrestien, 7 éd.,  2010,  p. 78. 
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 خ تمة

مه    لف ض    لإد  ي  لغربي     ل  م  ت ف  ،  ظر  لل و   لبدوج  ل ي يل  ه. فه  م  ثه   ي  و   

يسهر  لى ض     ل ط  ق  لسل م للف     و  ل  ل  يفترب م       لسلط   ل نف  ي ، وم  ثه   خرى، يد ول 

   لنهج    لت  ي    ي ض     لحق و  ل  ل        ب كف   مض د  ل    ي ه  لسلط . م   يج    لأ س

   ن جح ب   ي ثس   م ن قض  ؛  لحف ظ  لى  لنظ    ل   ، و    فس  ل قت، ض    م       لحر     ل  م .

ي ه  ل ض     لإبست   ل ث      ر ب    لب   إشا ل    لفّ  ل  ، و ج لن   ف نع ب ث د ك  بح 

 و ه  لأص  ، وي  ض    فرر  دول   لحق و لف    .م ض     لؤ س   لف ض    لإد  ي   نع م    ضطلاع ب 

و  لمح ل  ي  و     لأص     لن ف   لأد ء  لف ض    لإد  ي  لغربي،    ل فت لخ  ص    له    لت   

 طلق   ا   ق      ل ط      لأد ء  لفض ئي. دو      نس ى     ل جر    -    ظر  -يف   ب  ، م   يج له  

ط  ،   ي ر  قر ءت    لى ض ء   ث   د    لفض ئ    لإد      لف    ، فال    قتربن  م   لغر       ي    لإ 

م   دول ث    ش غ ل  ل ف   لفض ئي  لإد  ي  لغربي، إ  و ب    ق ن    بن  مه    لف ض    لإد  ي؛ مه   

ز ، ين غ  قر ءت    لى ض ء ط      ل ول   لغر    ومرث   ت    لهّ  ّ   لف ض        ، وك   ي م  لفي فرر م  ّ ِ

  لإد  ي م   لن      لس    ثف ف  .

وللاش غ ل  لى ي ه  له  ، ين غ  تغ  ر ز و    ظر  ل          ي    لشن ؛ ف لح ث   ل    ل       

م روت  م بج ير  جر    لف ض    لإد  ي  لغربي، ب صفه   جر   خ ص   د  la technicalité ب        ل فن    

و دف ق ي    لطلب ل  ي ن  إ   ن م  ي م      د مف       .لأ سه   لنهج    ل فرّد      ل فس ر و ل نو  

 ، ل دف ق  كبر ق   م   ل ض    .     polydisciplinaireم   د  لل  ض ع 

 

  المص در: ق ئمة المراجع

 :ب للغة العربية

  ول  قر ء     رش ف   لل فر ر  ل -   نيمر ض ى ث    ك ظم " للس       ل   ول       لخط ب  لف -

 .119 118. ص 2015 ن   لف       " منش     ضف   ل ن   

ث  ج ب  دي " ل ول "،  ف يم و رث    ل ك    مد    ل  ل ني و لأ   ذ ي         لن م، د    ل ف ف ،  -

 .47،ص2009 ل     ل  ض ء، 

مشروع  لفر ء ،  ف يم خ ل  م لاد،د   ب ث    للط     - لحج ج     لخط ب  لف   ني  ب  ل ي    جح، -

 2012.، 1،ط245/246و لنشر، كل    ل ل    لإنس     و  ث   ع  ب  نس،ص
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ي نس  لش مخ ،  ط     س  لسؤول    لإد        ض ء   ث   د  لإد  ي  لغربي و لف   ،  طرو   لن   -

ف       و  ق   دي  و  ث        لا، ث م   مد    لخ مس  ل ك    ه     لف      ل   ، كل    ل ل    ل

 .2014/2015 لر  ط،  لسن   لج م    

 :ب للغة الفرنسية

-SAUVE (J.M.), Un corridor de Vasari au Palais-Royal. Autoportraits du juge en son office, AJDA, 

2013, p. 1669. 
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-Wendy LELLIG- Office de juge administratif de légalité , Thése de Doctorat, UNIVERSITE DE 
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centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie,1976, www.sudoc.fr, 

p.5. 

- Bernard Stirn, Ordre public et libertés publiques, Intervention le 17 septembre 2015, président 

de section au Conseil d’Etat, www.conseil-etat.fr , consulté le 04/05/2017. 
1 -M.Hourio, Précis du droit administratif et droit public, 1927, 11éme édition. P. 7. 
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nature et sa fonction dans l'élaboration du droit administratif, th. Paris II, dactyl., t. 1, pp. 9 à 15. 

- Maryse Deguergue. politique jurisprudentielle et jurisprudence politique. AJDA 1995 p. 211 
1 - Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduction Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, p. 463. 
1 - Daniéle Lochak ,  Le rôle politque du juge administratif français, LGDJ, 1972, p. 46. 
-Bernard Chenot, La notion de service public dans la jurisprudence économique du Conseil d'Etat, 

EDCE 1950, p. 77. 

http://www.sudoc.fr/
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-M.TROPER et O. PFERSMANN, Existe-t-il un concept de gouvernement des juges ?, in 

Gouvernement des juges et démocratie, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 21, spéc. p. 42.  

-Jean-Marc Sauvé,  Justice administrative et Etat de droit , Intervention de à Institut d’études 
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 1432 ل  د     ش      1.11.91نف  ه  لظه ر  لشر    قم م   ص  ل       ل  د  بت 110 لف   -
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 1394 مض    11ب    خ  1.74.447 لف    ل  ل  م  ق      لسطر   ل     ظه ر شر   ب   ب  ق      قم -
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302-1-4-302. 

( ي  لق ب ض     لطل    لخرث    1993 ي م 13)1413م  ذي  لف     21ص د      2.91.527مر     قم -

 .904 ل فد   02/06/1993ب    خ  4205و لف     ب لر كب    تشف ئ  .ج     د 

.غ ر 302    لل   قم  2016/02/25 ل  د  ب    خ  344-1 لمحر    لإد     ب ل     ل  ض ء  رم   د -

 منش  .

،  و ده 855، منش   ب جل   لمح كم  لإد   ،  ل  د  لأول، ص1996ين ير  04 لمحر    لإد     بنك دير ب    خ -

 مد    لف ري    مف له " لف ض    لإد  ي ومن ز     ل فف    ل   م  "، ب لمجل   ل ر    للففه و لفض ء،

 . 108، ص 46 ل  د 

 ف ظ   ،ب    لج يري 2009ين ير  19م  فق  1430مدر   22 لمحر    لإد     ب ل     ل  ض ء ب    خ -

 2006/524و لج يري ف ئب  ض  وز     ل  ل م ووز     ل ل      شخص  ل ز ر  لأول،مل   قم 

 لمحر    لإد      ل     ل  ض ء      لر  م م    ض  وز     لأوق   -1 .غ ر منش  .2009/01/09ب    خ

 .غ ر منش  .2009/10/26،ب    خ 2008/4/196و لشؤو   لإ لام      شخص  ل ز ر  لأول مل    د 

 لج      لغر     ،2014-7112-988مل   قم    ،16/01/2015 رم  لمحر    لإد     ب لر  ط ب    خ  -

 لحف ق  لإنس   ض  وز     ل  خل  .غ ر منش  .

http://www.conseil-etat.fr/
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،غ ر  2016فبر ير  26/،  ل  د  ب    خ 2015/7112،مل    د   898 رم  لمحر    لإد     ب لر  ط،  قم  -

 منش  .

 .غ ر منش  .2012   بر  29ب    خ   4736ر       ئن    لإد     قر     د مد-

، ب   وز ر  ل  خل   ض   لحبب  ل ي فر طي 2008فبر ير  17ب    خ  637 رم  لمحر    لإد     ب لر  ط  قم  -

غربي" مجل   ي  ل لأم زيغ   لغربي،  و ده ي نس  لش مخ "  ط    لرث     لا          ث   د  لفض ئي  لإد 

 .8،ص 2016 لأ ظ    لف       و لس     ، ل  د  ل  شر، ك   ر 

     لمحر    لإد     ب لر  ط.غ ر منش  . 2015ش تنبر  28ب    خ  2446 مر قض ئي  قم -

 و ده      ل      2003/98مل    د  2004فبر ير 2ب    خ  2004/28 رم  لمحر    لإد     بنك دير   د -

، 2009" لفض ء  لإد  ي ودول   لحق و لف     ب لغرب"  لشرك   لغر    ل  زيع  لر  ب،  ل     ل  ض ء ،قرش   

 .108ص 

، قر   غ ر 645/4/1/2004،  لل   لإد  ي   د 2004 بر    28،  لؤ خ    477 لفر    لمجلس  لأ لى   د - .

  ي    ل  ثه م  ذلك  رم  لمحر    لإد     ب لر  ط منش  ، وب   ذلك    لت  لأ ا       لمح كم  لإد      ؤك

 ./، غ ر منش   203/08، مل   قم 2009   بر  19ذو  لف   ،  ل  فق لة  20ب    خ  1752 قم 

 613/12/2012مل   قم  2013ي ل  ز  25 رم قض ئي  لمحر    لإد     ب لر  ط ب    خ  -

 05،ب لر خ،2917 مر  قم  3026/7101/2013،مل   قم  لمحر    لإد     ب لر  ط،  لفض ء     عج ل -

 ،غ ر منش  .2016غشت 

 .غ ر منش  .2014ين ير  23، ب    خ،251 لمحر    لإد     ب لر  ط، قسم  لفض ء  لش م ، رم  قم  -1 
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 : 247-15إيج ر المرفق الع " في ا جزائر على ض ء المرس " الرئ س ي 

  ل التف يض الأخرى.المفه "، ا  ص ئص  الفر ق مع أشك
 -عنابة -جامعة باجي مختار  أ.مراد بن قيطةو   أ. إيمان دمبري

 

  

 

Résumé: 

     Cette article vise à étudier le contrat d’affermage comme une forme  de délégation de service 

public, en essayant de clarifier le concept, ses caractéristiques et les différences entre lui et les 

autres  formes de contrats de délégation ( concession, régie intéressée, gérance ). Cependant, 

malgré les avantages du bail dans ce domaine, le contrat d’affermage n'a pas reçu suffisamment 

d'attention par le législateur algérien, que récemment avec la parution du décret présidentiel n ° 

15-247, venu portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, 

qu’il l’a consacré explicitement comme une forme de délégation de service public. 

Mot clés: Service Public, Délégation, Contrat d’affermage, Concession, Régie Intéressée, 

Gérance. 

 

 مل ص:

ي    ي    لف ل إلى تسل ط  لض ء  لى  ف   لإيج   ك ثه ل ف  ض  لرفق  ل        لجب ئر، وذلك م       

ش به و  خ لا  بينه و     ف د  ف  ض خلال مد ول   ل  ر   لى مفه مه و يم خ  ئ ه و لى  وثه  لت

 لرفق  ل     لأخرى )   م   ز،  ل ك ل   لمحفب ،  لتس  ر(، ف لى  لرغم م   لب ي   لت  يدففه   لإيج      ي   

ه و تى وقت قر ب لم يدظ ب  ي      لا    م  ق    لشرع  لجب ئري إلى  ْ  ث ء  لر     لرئ س   
ّ
 لمج ل، إ    

 ل ض    نظ م  ل فف    ل   م   و ف  ض    لرفق  ل     ل ي كرس ل ف   لإيج   صر     247-15 قم 

 كشا  م   شا ل  ف  ض  لرفق  ل   . 

 الع "، التف يض، عقد الإيج ر، الامتي ز، التسيير، ال ك لة المحفزة. المفت حية: المرفقالكلم ت 



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
54 

 

 مقدمااااااة:

 لح ث     ل  م  للج ه   و دف ق  ل  لح  ل   ، و    ط   ثهبت    لركب     ف    ل ول  م   ث  إش  ع     

 و  لمحل   بإنش ء  لر فق  ل  م   لت  ت  بر و  ل     ي   لإد     ل  م  ل دف ق  لخ م   ل  م . و تن ع  لر فق 

ن   إلي  ، ف   للب و    لت  ينظر م ل  م       ل ن ع  لح ث     ل  م   لر د  ل     ، و  ل  ل  فإنّ       د      

    ط      لنش ط  ل ي      ه  فسم إلى مر فق   م  إد     و خرى  ق   دي ، وم      م ى  لإلب   

بإنش ئ    فسم إلى مر فق   م  إث      و خرى  خ      ،  م  م       ط ق نش طه  ف  فرع إلى مر فق   م  

 وطن   و خرى مدل  .

ّ   ل  ثه ،       ع  لر فق  ل  م ، ك   م   لط  ع      ت  ي  طرق تس  ري  وك لك    غلاله      ل ن     

 يس ر إلى إيج د   جع  لطرق    تس  ر  لر فق  ل  م  ب     رش    لخ م    ل  م  و دف ق ث دت  .

 ظ  خ لا    لتس  ري   للا إّ  عجب  لأشخ ص  ل  م      لتس  ر  ل  شر لج  ع  لر فق  ل  م  و ظر  للا      

   ي    لمج ل و لت    ج  ن                 لخ م    لف م  ومنه      ض ى  لر فف  ، فف   ص ح م  

 لضرو ي  ل     للج ء إلى  لفط ع  لخ ص لإد    وتس  ر و   غلال  لرفق  ل       مد ول  ل  ف    لأ   ء 

 له ي ه  لأخ ر  م  م      ثر ء إنش ء وتس  ر  لر فق  ل  م  بطر ف     م ز      ل ول ، ب لنظر إلى م    د

م  شر ، ك    ّ  إدخ ل  ل فن    و ل رن ل ث    لح ي        ف ر  لخ م   و لت   ا     د  م  فر  ل ى 

 لفط ع  لخ ص و لت  تعجب  ل ول      ل درم في  ، ز د م  ضرو    ل ن زل     لرفق   ل    لشخص آخر 

 تف يض المرفق الع " ".ي  لى تس  ره و   غلاله، وي  م  يطلق  ل ه " 

،  ل ض    نظ م  ل فف    247-15ب لف   فف   م  رريس  ل طلح صر        لر     لرئ س         

 ل   م   و ف  ض    لرفق  ل   ،     خّ ل ي    لر    للشخص  ل ن ي  لخ ضع للف      ل    

رفق      ْ  يف ض تس  ره  ب  ثب   ف ق   إلى مف ض له،  لى  ْ  ي م  ل رف  ب ف         و لسؤول    م

ي   وق  صن   لشرع    ي    لر     لأشا ل  لرئيس    1بنثر  لف ض له م     ج    غلال  لرفق  لف ض،

ب  و لتس  ر، وق  وقع   خ      لى وه     م   ز،  لإيج  ،  ل ك ل   لمحف منه 210ل ف  ض  لرفق  ل        ل د  

ك  ض ع له    247-15 لإيج   كشا  م   شا ل  ف  ض    لرفق  ل     لن  ص  لي       لر     لرئ س   

 لف ل  ظر  إلى  ّ  ي    ل ف  لم يدظ ب ي      لشرع  لجب ئري م  ق  ، م     م   ش    إل ه  ل  ل    

  لف  ب م   ز  لر فق  ل   م    لمحل   و نث ري ، ي ه  لأخ ر   لت  خ  ت  ل 1994 ل ز      ل  د    ن  

 لرم  لأكبر م  مض  ن   ل ف    م   ز، و ل ه فإّ   ل ن  ص  لى ي    ل ف  صر    كشا  م   شا ل 

                                                           

، ي ض    نظ م  ل فف    ل   م   و ف  ض    لرفق  ل   ، 2015 ب  بر  ن   16،  لؤ خ     247-15م   لر     لرئ س    قم  720 ل د   -1 

 .2015 ب  بر  ن   20،  ل  د       50ج     د 
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   ب لإض ف  إلى  شا ل  خرى ل ف  ض  لرفق  ل    م ك    247-15 ف  ض  لرفق  ل        لر     لرئ س   

 لى  ب    ل  ل    لح ر، ك    ل  فع  لرئيس إلى ي     خ        مد ول  لتسل ط  لض ء  ل ه، و   جلاء 

ه     ل  قع  ل  ل  ي  لط ك  ر  مع شا  آخر م   شا ل  ل ف  ض    
ّ
ب ض  لغ  ض  ل ي ي تريه خ ص  و  

 وي    م   ز.

    ي    لمج ل  ا   ك لآتي  لت  ي ر  طر ه     ق ف لإشا ل  بن ء   لى م  

مفه " الإيج ر كشكل من أشك ل تف يض  247-15إلى أي مدى ضبط المشرع ا جزائري في المرس " الرئ س ي 

  لعملي؟االمرفق الع " بم  يضمن تمييزه  الفصل بينه  بي  أشك ل تف يض المرفق الع " الأخرى في ال اقع 

 رلا م شم د   ،  لأول   طرق ف ه إلى  لإيج   ب      ه   لطرو     و ل ه  ند ول  لإث ب   لى  لإشا ل   

 شا ل  ف  ض  لرفق  ل        لجب ئر، و ل د   ل  ني  تن ول ف ه  لإيج   و ف د  ف  ض  لرفق  ل     لأخرى 

 (.247-15) ي   خ لاف    لى ض ء  لر     لرئ س   

 لمرفق الع " في ا جزائر.المبحث الأ ل: الإيج ر شكل من أشك ل تف يض ا 

ق    لح ي     مفه   إيج    لرفق  ل        لجب ئر     لطلب  ل  ني م  ي    لف ل، ي  و م   لضرو ي      

 ب  ي  إيض ح مفه    ف  ض  لرفق  ل    م   لن      لف       و لففه   م  خلال  لطلب  ل  ل .

 ه.المطلب الأ ل: تف يض المرفق الع "  مب دئ

  تن ول ي    لطلب مفه    ف  ض  لرفق  ل    و يم م  دئه وذلك م   ث     جلاء مض   ه، و لاق ه      

 ب   ل   شا ل  ل ف  ض  لت   نتن وله    ف  و        ف   لإيج  .

 الفرع الأ ل: مفه " تف يض المرفق الع ".

 -92    ن     لتس  ن    م  خلال  لف      قم لم يس     م طلح  ف  ض  لرفق  ل       فرنس  إ       

 ل  لق ب لإد     لإقل    ، و ل ي ب و ه لم ي  ه ب  نى دق ق     يس     مر  "   ف ق    ف  ض  لرفق  125

 م      لجب ئر ف  طلح  ل ف  ض    1 ل   " و     "   ف ق    لتس  ر  لف ض"  و      خرى"  ف   لرفق  ل   ". 

  2. 2005إد  ثه لأول مر      لنظ م   لف       ب  ثب ق      ل  ه لسن  ق   م 

وي ر   لتس  ر  لف ض لل رفق  ل    بنْ  ي نح  لشخص  ل    لشخص خ ص  و     مه    نم    نف        

مرفق لفتر  زمن   مد د ، و ل ني   ق  يا   ب ف  منفرد  لف ئ   ي       م    و شخص     م   ص، 

  3و ق  يا   ب ف  ت  ق ي ، و   ي ه  لح ل  ي ر   لح ي      ل ف  ض  ل   ق ي لل رفق  ل   . 

                                                           

 .128-127، ص ص 2010  دي  ضر في، تس  ر  لرفق  ل    و ل د     لج ي  ، د   بلفيس،  لجب ئر،  -1 

 .2012لسن   60، ي ض   ق      ل  ه،  لجر     لر    ،   د 2012 و   ن   04مؤ خ     12-05 لأمر  قم  -2 
3 -  Rachid Zouaimia, Marie Christine Rouault, Droit Administratif, Berti Edition, Alger,2009, p 223 
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إّ   لش  ء  ل ي ي ر  ملا ظ ه  لى ي    ل  ر     ه ي  ز ب         م   ف  ض  لرفق  ل   ، وي  إم   ْ       

و لف ض له   لاق  ب    لف ضيا   ب ف  منفرد  م   لإد     لف ض   و ب ف  ت  ق ي ، و  لك  ا    ل

مؤطر     شا   ف  يد د  ف ق وو ث     لطرف  ، وي بر      ف ق  لإ  د       ي    لمج ل مع ملا ظ   ّ  

م ض  ه ين ب  لى تس  ر و   غلال مرفق     ووث د بن دِ    ثن ئ   غ ر منل ف      لف      لخ ص  ج   

 م   ل ف  إد    . 

ف ف  ض  لرفق  ل   ، ي   ل ف   ل ي يف   ب  ث ه شخص م   لف      ل    ب د     و   ت ر   آخر     

تس  ر مرفق     با  مسؤول   ه و ا  م  يد له  لتس  ر م      ح  وخس ئر لشخص آخر ب ف ب  م ل  م  لق 

ج   و لتس  ر لم  شر  بن  ئج     غلال، و  د   ك   لنشآ  و ل جه ز    لضرو     لت  تس ح ب    غلال  

-15م   لر     لرئ س    2072وغ ر ب       ي    ل  ر  ،  صّ  لشرع  لجب ئري     ل د   1 ل  دي لل رفق.

  لى  247

  ه " ي ر   لشخص  ل ن ي  لخ ضع للف      ل    و لسؤول    مرفق    ،  ْ  يف   ب ف  ض تس  ره إلى 

 . و  م  ل رف  بنثر  لف ض له، ب ف        ، م  مف ض له، وذلك م لم ي ث   رم تشريع  م  ل

    غلال  لرفق  ل   . 

و ف    لسلط   لف ض   لت     ر  لحس ب شخص م ن ي خ ضع للف      ل    ب ف  ض تس  ر  لرفق      

  ب  ثب   ف ق  ، وب  ه  ل ف  ي ر   لسلط   لف ض   ْ  ت ه  لل ف ض له إ ج ز منشآ   و  ق ن ء م  لا 

 م  خلال ي    ل  ر    ل ي  و ده  لشرع  لجب ئري ي ر   لف ل بنّ    3ضرو    لس ر      لرفق  ل   ". 

 ف  ض  لرفق  ل        لجب ئر  مر ث  زي  ب   ء  لشرع بال   " ي ر "،  ي     للج ء لتس  ر  لف ض  -

 لل رفق  ل    م    مه متروك للسلط   لت  يت  ه   لرفق.

ّ   ف  ض  لرفق ي  إثر ء مؤقت ين ب  لى  ف  ض  لتس  ر دو   ْ  ي م  ل ن زل     لرفق كل  ،  ي  ن  إ -

ن  ي   ف   ل ف  ض    ح ك  م  لا   و  ت        لرفق  ل    ملا  للشخص  ل ن ي  ل     ل ن ، وي   م  

 .247-15م   لر     لرئ س   208 ش    إل ه صر     ل د  

ر     ف ق    ل ف  ض ي   م  ثه  شخص م ن ي خ ضع للف      ل     فع  لى    فه مسؤول   تس  ر إّ  ط -

مرفق     ) ق   ا    ل ول   و  ل  ي   و  ل ل ي   و مؤ س     م   ( م        لسلط   لف ض   لت     ر  

                                                           

 .130  دي  ضر في، مرثع   بق،  ص  - 1

  ل ن   بة  "  لأ ا    لط ف   لى  ف  ض    لرفق  ل   ". 247-15 لر     لرئ س    ل  ب  ل  ني م   - 2

    ل  ت  لإش        لففر   لأخ ر  م  ي ه  ل د  إلى   ه       مر     نف  ي يد د ك ف     ط  ق  لأ ا    لط ف   لى  ف  ض    لرفق   -3 

 إ     ي    لر    لم ي    لح   لآ .
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   لأفر د  و  لشرك   لحس به،  وم  ثه    خرى مف ض له لم يف  ه  لشرع بشا  خ ص، فف  يا     

  لخ ص   و  تى شرك  م   لفط ع  ل   .

 لف ب   ل ل   ل ي ي د    ل ه  لف ض له يا   مر  ط  ب   ئ     غلال  لرفق، و ا      شا     وى م    -

د    لإ  لن ف    ب  م   لرفق م ل   ي   لح ل     م   ز وإيج    لرفق  ل   ، و  ر   ْ  ي فع  لأثر م  طر   

 لف ض  م ل   ي   لح ل     ف ي  ل ك ل   لمحفب  و لتس  ر،  ولر   ا   لف   ه  لاق  ب   غلال  لرفق  د د 

 بنس   م     م   قم  لأ   ل ك    نرى ذلك    م ض ه   ف .

 الفرع الث ني: مب دئ تف يض المرفق الع ".

 ق   للائم إ  إذ  وث   صّ ق   ني يلبمه  ب    ع طر ق للإد    بدسب  لأص   لحر       خ       ل ب  ل       

م    لل   ق ، ففي ي ه  لح ل  يجب  ْ   لتز  به وإ  وقع   رفه  ب طلا، غ ر  نّ    ظ  مف    ب ف ض    

 1 ل لح   ل  م  و ل  دئ  ل  م   لت   درم  ل ف د  لإد    . 

 05ي ضع له  إبر     ف ق     ف  ض  لرفق  ل    إلى  ل د   ب   ص  ل  دئ  لت  209لف     لت  ل د       

،      ّ  ي ه    ف ق    م له  م    ل فف    ل   م   يجب  ْ   ر عى    247-15م   لر     لرئ س   

إبر مه  م  دئ  ر    ل ص ل  للطل     ل   م   و لس و      م  مل   لترشح  ، وك   شف ف    لإثر ء  ، ك   

بمت  ل د   فسه   لف ض له  ثن ء  نف     ف ق    ل ف  ض ب ث ب خض ع  لرفق ل  دئ      ر      ل

 و لس و   وق بل    ل ر  .

 المطلب الث ني: مفه " الإيج ر كشكل من أشك ل تف يض المرفق الع ".

فرع  طرق إلى ت ر فه )  لإّ   د ي  مفه    لإيج   كشا  م   شا ل  ف  ض  لرفق  ل    يس  ع  من   ل     

  لأول(، ثم  ل طرق إلى خ  ئ ه )  لفرع  ل  ني(.

 الفرع الأ ل: تعرياااااااف إياااااااج ر المرفق الع ":

إّ  ت ر    لإيج   كشا  م   شا ل  ف  ض  لرفق  ل    ي طلب  ل طرق إلى ت ر فه وفف  ل  ث ء  به  برز      

، 3.94/842و يض   ل  ل     ل ز      قم    247-15ب لر     لرئ س     لن  ص  لر      لت   ض ن ه، ب ء

 ك    ن طرق  يض  ل  ض  ل  ر ف    لت   و دي   لففه    ي    لمج ل وذلك ك لآتي 

 :247-15أ لا : التعريف ال ارد في المرس " الرئ س ي 

م   لر     لرئ س    210    ل د   رَ   لشرع  لجب ئري  لإيج   كشا  م   شا ل  ف  ض  لرفق  ل        

 ل ك     لاه، و لت    د  ب ض  شا ل  ف  ض  لرفق  ل     سب مس  ى  ل ف  ض و لخطر  ل ي ي د له 

ه  لإيج    ت ه   لسلط   لف ض  لل ف ض ل" لف ض له و ق ب   لسلط   لف ض ، وث ء ي    ل  ر   ك لآتي  
                                                           

 .62، ص 2006د   فؤ د     ل   ط،  ل ف   لإد  ي، د    لج م    لج ي   للنشر،    رن    ، م ر، م -1 
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 و   ن    ي ف ه  له ، و   ر   لف ض له   ن   لحس به و لى بتس  ر مرفق     وص    ه، مف ب  إ 

مسؤول  ه، و   ل  لسلط   لف ض  بنفسه  إق م   لرفق  ل   ، و  فع  ثر  لف ض له م  خلال  د    

  لأ  وى م  مس   ل   لرفق  ل   ".

 :3.94/842التعريف ال ارد في التعليمة ال زارية   ث  ي 

ه  ل  ل    ت ر   للإيج   كن ل ب م     ل ب    غلال  لر فق  ل  م   لمحل  ، وذلك ث ء    مض    ي      

   إط       زه     ف    م   ز وك    ل  ر   ك لآتي  " ... يال       لأفر د  و إ  ى  لؤ س    لخ ص  

  1بتس  ر  لشروع  لف   م  طر   لج       لمحل    و ملتز    بق ل   مد د ". 

 لث : التعريف الفقهي:ث 

ه      
ّ
 ) لس نثر( ب   غلال آخر شخ   (    مي ) لؤثر شخص ب  ث ه یال   ف  "ُ ر  إيج    لرفق بن 

 مس   م   لرفق بتسی ر و   غلال  لس نثر ویف   و لأثهب ،  لنشآ   ف یم مع م ین  ل      مي مرفق

  لت   لخ م  مف ب  إ  و   طریق     لن ف     وی ف ه ف  ل  ید ده م لی  مف بلا وی ف ض   و م  له    له

 2 ل   ".  لرفق إنش ء م   ی    ترث ع  ل   مي للشخص م لی  مف بلا  لس نثر ی فع وق  ، یف مه 

ه "  ف      
ّ
 مرفق    غلال خ ص   و   م  یا    ق  آخر لشخص    می  يی    ف ض ب ف ض ه و رفه آخر بن 

  لر فف  ، ی ف ه  إ  و   طریق     ل ل   لف ب  دفع ب  ت      ، وی م  لس نثر ی  ق   ت   د مع    

 3." لرفق ب   غلال م  شر  م  لف 

و   ت ر   آخر ي  " ف  يال  ف ه شخص ط  ع   و م ن ي بإد    مرفق      و منشآ    م   لى      

سم   ي ف ض ي   للتز  م   لن ف   ، ي    ل  ل ينفمسؤول  ه مف ب  دف ه للإد   ، ب     ؤخ  م   لج    لت

إلى ثبئ     لأول ي   لمح د     ل ف  و ل ي ي  د إلى  للتز  شخ   ،  م   ل  ني فه  ب   ب    م يس  ف ه م  

 4 لن ف    ل  ف ه ف    ب   إلى  لإد   ".

 الفرع الث ني: خصااااااا ئص عقاااد الإيااااااجااا ر:

        لس بف  ي ر     ن  ج  ل ن صر  ل  ز  ل ف   لإيج   ك لآتي م  خلال  ل 

 

                                                           

 ل  لف  ب م   ز  لر فق  ل   م    لمحل   و نث ري   ل  د      وز ر  ل  خل   و لج       1994ديس بر  07 لؤ خ      3.94/842 ل  ل     قم  -1 

 د  ي. لمحل   و ل ي   و لإصلاح  لإ 

 .172، ص2010  دي  ضر في، مرثع   بق،  -2 
3 - Claude Boiteau, les conventions de délégation de service public,Paris, imprimerie nationale, 1999, p98. 

 . 24،25، ص ص 2009 ، ول        ث بر، طرق إد     لر فق  ل  م ،  لؤ س   ل  م  و  لخصخ  ، منش      لحلب   لحف ق  ، ل ن  -4 



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
59 

 أ لا: أطراف عقاااااااد الإيااااااج ر.

و          لسلط   لف ض  م  ثه  و لف ض له م  ثه   خرى، ف لسلط   لف ض  ه   لت     ر       

و          ل ول ،  ل  ي ،  ل ل ي   1لحس ب  لشخص  ل ن ي  لخ ضع للف      ل    و لسؤول    مرفق    ،

بدسب ط      لرفق مد   لإيج  ،  م   لف ض له فه   لشخص  ل ي ينخ   لى    فه مسؤول   تس  ر مرفق 

    وص    ه، ولم ي ضح  لر     لرئ س   إذ  م  ك   ي    لشخص  لف ض له  لرفق  ل       طر ق   ف ق   

خ ص ) شخص ط  ع ، شرك  م لا(    يس  ي    ذلك  ّ  ين    إلى  لف      ل     لإيج   ين    إلى  لف      ل

 لش   إلي     لاه   ر   لس نثر      لأشخ ص  لخ ص   1994 و  لخ ص، ولر   ل  ل     ل ز     لسن  

 ففط ) فرد  و مؤ س  خ ص (.

 ث  ي : تحمّل الش ص الع "  فق ت إنش ء المرفق الع " محل الإيج ر.

   لى  لسلط   لف ض   د    بء إق م   لرفق  ل    وإق م   لنشآ   لأ       ل  ئ   له، ف لس نثر      

    لإد    ه   لت  تسل ه ي ه  ل  ني،
ّ
    يسلم  لشخص  ل     ل ن   لرفق   2ليس ي  م  يدفق  ل  ني، وإ 

ي    لأخ ر إد   ه و   غلاله، و   ء    ق  ت ي ه   ل    إلى  لف ض له )  لس نثر( ث يب  لتشغ له، و   لى

 3 لنشآ  م  طر   لشخص  ل     فسه م  ح  لإيج      م  طر  ص  ب  م   ز   بق. 

إذ  ك   يفع  لى    ق  لشخص  ل     ي  لسلط   لف ض  )  لؤثر (  بء إق م   لنشآ   لأ      لل رفق،  

 ض  لنشآ   لضرو    لتشغ    لرفق،  م   فف       ع  لرفق و فإّ   لس نثر يفع  لى    فه  نم   ب

ه ي ر     ينصّ  ل ف   لبر  ب ن     لى   زيع  لنفف   ب   
ّ
 ط  ره ف  فى  لى    ق  لسلط   لؤثر ، إ    

 4 طر    ل ف  وفف  لآل    يدّ دي  دفتر  لشروط.

 ث لث : تأدية جزء من المق بل الم لي.

ف ض إل ه     ف  إيج    لرفق  ل    ملب  ب ندي  م لغ م ل  مد د ) إ  و   ن    وفق م  ث ء به  لر    إّ   ل      

( إلى  لشخص  ل ن ي  ل    )  لسلط   لف ض  ( وذلك  ظ ر       له لل نشآ   ل  ئ   247-15 لرئ س   

 لل رفق  ل    و لت   د لت  لسلط   لف ض   فف   إق م   .

                                                           

  لس بق  ل كر. 247-15م   لر     لرئ س    207ط ف  لل  د   -1 

، 2008ث  ج ف دي ، ب    دلف لف ه،  لف      لإد  ي،  رث    من     لف ض  ،  لجبء  ل  ني،  لؤ س   لج م    لل       و  لنشر، ل ن  ،  -2 

 . 589ص

  م   ز  لإد  ي     لجب ئر، م كر  م   ث   لح  ل  لى شه د   ل ثس  ر     لف    ، فرع ق      ل ف د، ن     آكل ،  لنظ    لف   ني ل ف   -3 

 .83، ص 2013كل    لحف ق و ل ل    لس     ، ث م   م ل د م  ري   زي وزو،  ن  

كل    ،  لمجل   لأك دي    لل د   لف   ني،         ه ل  ف   س،  ف د  ف  ض  لرفق  ل    د     مف     ب    لتشريع  لجب ئري و لفرنس   -4 

 .256، ص 2014، 02،  ل  د 10 لحف ق و ل ل    لس      ث م        لر     م ر ، بج ي ،  لمجل  
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 ف ير مف ب   لإيج   يا   بدسب  لأص  م  طر   لشخص  ل     لف ض لل رفق، و  يل ب ف ه  إّ       

 لف ض له ) لس نثر(  ي دو ، ذلك  ّ  ي    ل ف ير ي  بر م  ق     ل ن د  ل نظ         ل ف   لت   ض ه  

  لإد    بإ  دت    لنفرد     ل   ق ي .

 .رابع : مااااااادة الإياااااااج ر

 ف   لإيج   و لى غر   بف    ف د  ف  ض  لرفق  ل    ي   ف  مد د  ل  ،     بن  ي   ل    ل فق  لي        

 1    ل ف     ح ك    ت       وم  لا    لرفق  ل    ملا  للشخص  ل ن ي  لخ ضع للف      ل     ل ن . 

ض   و ف  ر  لى  فف    لتشغ   و ل      دو  ول  ك  ت    ت        لرر   م  طر   لس نثر م   

 د    فف   إنش ء  لرفق ف    لط  ع   ْ   ا   م    ل ف  ق  ر  نسب  ، فف    دت    ل  ل     ل ز     

 2 ن  كنقص ى    ب لنس    لر فق  لمحل  .  12 ل ك      بف  بةةةةةة 

لأخرى: أية اختلاف ت على ض ء المرس " الرئ س ي الإيج ر  أشك ل تف يض المرفق الع " ا : المبحث الث ني

(15-247.) 

-15 ند ول    ي    ل د   ل  ر   لى  شا ل  ف  ض  لرفق  ل     لأخرى  لت  ث ء ب    لر     لرئ س        

،  و لت  ذكري   لى  ب    ل  ل    لح ر، ثم  ن ف  مف     ب    لإيج   وي ه  ل ف د    مد ول  247

 ج  وثه  لتش به و  خ لا  ب ن  .    ر 

 المطلب الأ ل:  عقد الإيج ر  عقد امتي ز المرفق الع ".

إّ   ف   لإيج   قر ب ث   م   ف    م   ز  و ثبء منه، فرلاي   يسّ ر ويس غ  مرفف    م ، وكلاي        

 ف ي  لإيج   و  م   ز  و ن  ر   لى  لفروق   ب   3ي د    لى  لف ب   ل ل  م  إ  و    لر فف   ،

ب      ي   م   يم  ف د  ف  ض  لرفق  ل   ، وذلك م  خلال  ل  ر ج  لى مفه     م   ز )  لفرع  لأول(، ثم 

  تن ول     ز  ف   لإيج       ف    م   ز)  لفرع  ل  ني( وذلك ك لآتي 

 الفرع الأ ل: مفاااه " الامتياااااااااا ز.

ه " ت ه   لسلط   لف ض   247-15م   لر     لرئ س    210 رّفت  ل د       
ّ
 لس بق  ل كر   م   ز بن 

لل ف ض له إم  إ ج ز منشآ   و  ق ن ء م  لا   ضرو    لإق م   لرفق  ل    و   غلاله، وإم  ت ه  له 

 ب   غلال  لرفق  ل   .

                                                           

  ل ك     بف . 247-15م   لر     لرئ س    208 ل د   -1 

  ل ك      بف . 394/842 ل  ل     قم  -2 

 .206، ص SARP ،2004   لإد  ي )  لنش ط  لإد  ي(،  لجبء  ل  ني، مط      صر ل  د،  لف     -3 
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لك    لسلط   لف ض ، و  ف ض ى    ذيس غ   لف ض له  لرفق  ل    ب   ه و لى مسؤول  ه،  دت مر ق 

    وى م  مس   مي  لرفق  ل   .

 ي  ل  لف ض له  لإ ج ز و ق ن ء  ل  لا   و   غلال  لرفق  ل    بنفسه". 

م  خلال ي    ل  ر   ي ر     نس  رج  يم  ن صر  م   ز  لر فق  ل  م  و لت   تس          لف     بينه  

 لآتي و     لإيج   وذلك ك 

  ي    لسلط   لف ض  م  ثه ، و لت            لشخص  ل ن ي  ل    و ل ي   د ه أطراف الامتي ز -أ لا

 ل  ل     لس بف  ب ل ول   و  ل  ي   و  ل ل ي ، وم  ثه   خرى  ج   لف ض له ) ص  ب   م   ز( و ل ي لم 

خ ص    يس  ي  ْ  يا   م   شخ ص  لف     ي  ي  م   شخ ص  لف      ل 247-15يد د  لر     لرئ س   

 1 لخ ص  و  ل   .

ي  تس  ر مرفق     و   غلاله و ن ء  لنشآ   لضرو    للتس  ر و ل جه ز    للازم   م ض ع الامتي ز: -ث  ي 

   ي    ه إلى إنش ء  لرفق. 
ّ
 2للا  غلال، ف و  ص  ب   م   ز   يف  ر ففط  لى  لتس  ر وإ 

   ي د    لف ض له     م   ز  لر فق  ل  م   لى  لف ب   ل ل     طر ق  لإ  و  ق بل الم لي للامتي زالم -ث لث 

 لت  ي ف ه   لر فف   مف ب   لخ م   لت  ق مت لهم، وي   لف ب   ل ي ي ف ض ه ص  ب   م   ز م  تس  ره 

ي  ي   ب     طر ق  لس  ح له ب د     لأ   ح  لت و   غلاله لل رفق، ف لإد        فع م لغ  م ل   م  شر  له، 

 3 لرفق.

 الفرع الث ني: تميياااااااااز عقد الإيجااااااا ر عن عقد الامتياااااااا ز.

م  خلال م    ق ي ر   ف  مف     ب    ف ي   م   ز و لإيج  ، وذلك ب ل طرق إلى  وثه   خ لا       

 و لتش به ب ن    ك لآتي 

 ه الاختلاف:أ ج-أ لا

 ي  ل   ف   لإيج       ف    م   ز م      زو ي  ك لآتي      

و   لق بن ل ب منح  لف ب   ل ل ،     يلتز   لف ض له    إيج    لرفق  ل    ب فع مف ب  م ل   الزا ية الأ لى:

ه ز     لاك ق     ل جللإد    ) إ  و   ن   ( م     ل  م  ي ف ض ه م   لن ف   ، وذلك  تى ي ر  له   

و لإنش ء    لت  ق   بتنف  ي ، وي    لف ب   ل ي ي ف ه  لف ض له للإد    ي  بر      لخ  ئص  لج ير   
                                                           

 ل ك      بف    ر   للتز      لأشخ ص  لخ ص  ففط،     ث ء    ت ر     م   ز  "...  ف   ال  ب ف ض ه  لجه   394/842 ل  ل     قم  -1 

 لاله...". لإد      لمخ    فرد   و شرط  خ ص  بإد    مرفق     و    غ

 .168  دي  ضر في، مرثع   بق، ص  -2 

 شر      فرنس  ي د   ص  ب   م   ز  لى  لف ب   ل ل  إم  م  شر     طر ق إ  و   ي ف    لر فف  ،  و    طر ق  لإد    و يا   مر  ط  م -3 

 .169ب   غلال  لرفق  ل   ،   ظر    دي  ضر في، مرثع  فسه، ص 
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فإّ   لف ض له   يلتز  ب فع م لغ م ل  للإد    ب  ي  لى إد      بين       ف    م   ز  1 ل  ز  ل ف   لإيج  ،

 2 ص ، و  ف ض ى م لغ   ف ي  م   لن ف    ب  م    لرفق  ل   . وتس  ر  لرفق  لى  فف ه  لخ

و   لق ب       إنش ء  لرفق، ف ف   لإيج     يلفي  لى    ق  لس نثر م      إنش ء الزا ية الث  ية: 

 لرفق وإق م ه، وذلك لا   ي ه  ل      ق   دّ له   لشخص  ل ن ي  ل     لسؤول    مرفق    ؛  ي 

بين       ف    م   ز فإّ   لخ م ،  و ف یم    غلال مه    لس نثر ففط  وی  لى لط   لؤثر  لل رفق، لس

  لخ ص .  فف ه  لى وإنش ء و   غلال  لرفق و ن یس إ   ث  ل     ی  م  ی  لى م  ص  ب   م   ز 

د          لنشآ   لأولى لل رفق،   م   ز ير رب  لى م  ي  و ف   لإيج    ف  ب    ل  ی ز إذ ،    س     

فإذ  ك  ت ي ه  ل      ملف    لى    ق  لس غ  فند   م    م   ز، و  لف ب  إذ  ق    لس غ  بتس  ر منشآ  

  لس نثر  ّ   ی ن  لر  ي     3 .م ث د  مس ف  وض      لإد     ل   ق    دت   رفه فند   م   إيج    لرفق

     ت      ،  ی  د  ی     ل    لل رفق
ّ
 و   ت        ل لی   لأ   ء م   لأكبر  لجبء ی د       ه ی ن  إ 

   م   ز.    ي  ك   وتشغیله  لرفق لإنش ء  للازم 

  ي  ل   لإيج       م   ز  لر فق  ل  م  م      م   ك  من   ،     ي نح  لإيج     د  ل   الزا ية الث لثة

ذلك  ّ      ف    م   ز  للتز  ي   لال  بإق م   لشروع وم  ثم ت طى له م    ط ل  4م   ز، ق ر م  م      

  5 تى ي  ر  م    ترث ع م    ففه م    م  ل     ب   إق م   لشروع و تى يدفق نس   م   لأ   ح. 

 

 

 

                                                           

 .257مرثع   بق، ص   ه ل  ف   س، -1 
2 -  Zahia Moussa, les modes de gestion des services publics locaux, in revue Grand Maghreb : Economie et société Gestion des 

collectivités locale, janvier 2008, pp 49,50. 
3 - « la différence entre la concession proprement dite et l’affermage réside principalement dans cette charge des dépenses  de 

premier  établissement. Si la charge pèse sur l’exploitant nous sommes en présence d’une concession. En revanche si l’exploitant 

gère des installations préexistantes, mis à sa disposition par la collectivité publique contractante, nous sommes en présence d’un 

affermage ».voir : Zahia Moussa, op.cit, p 49. 

 

 . 589ث  ج ف دي ، ب    دلف لف ه، مرثع   بق، ص  -4 

 .25  ظر  يض   ول        ث بر، مرثع   بق، ص   -

 ن ، بين   م     م   ز  12ب نت    م    لإيج   ب لنس   لل ر فق  لمحل     ي ر       ج وز  ل ك      بف ،      3.94/842 ل  ل     قم  -

  ن .  50و 30ف تر وح ب   

 .84ن     آكل ، مرثع   بق، ص  -5 
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 ث  ي : أ جه التش به.

ق    ث   ب    ل ف ي   ا د  ؤدي إلى  لخلط ب ن   ،  أ جه تش بهب لرغم م   وثه   خ لا   لس بف  ين ك      

 م   لإيج   و  م   ز ي   ف  ض    غلال مرفق     إلى شخص آخر غ ر  لشخص  ل     لسؤول 
ّ
     ّ  كلا

 1     لرفق.

 لى  ق  بّ    ّ   ف    م   ز ي ر   ْ  ين بّ ففط 247-15ك    ّ   لشرع  لجب ئري     لر     لرئ س        

   غلال  لرفق دو   د    فف   إنش ء  لرفق  و  ق ن ء م  لا   ضرو    لإق م ه، وي ه  لح ل   ؤدي بن  إلى 

 لخلط ب    ل ف ي ، ذلك  ّ   لأص   ّ     غلال  لرفق دو   د    فف   إق م   لشروع ي  م ض ع  ف  

 م 
ّ
 لف ض له     ف    م   ز و لف ض له     ف    لإيج  . و  ث  وثه تش به آخر ب    ل ف ي  ي   ّ  كلا

  لإيج   يدّ    ثره م  خلال  د       وى م   لن ف    كنت ج     غلال  لرفق.

و ل ه ف    ل  ب         ل فر ق ب     م   ز و لإيج   بسبب ت ف    ل لاق   ل ل    لت   ر ط  لسلط       

    لإط   يف ل  ل  ض " ّ  ب    لنظ م   ف  ق د ث    ف  ق ط    ،  لف ض  وشر ره      ل   ق ، و   ي

و ن م  يف ض    ل   يجب    يؤخ  ب             دو   لشر ك     ل   ق       ا     ل  ني  لضرو        لرفق 

  2إذ  ك   ي    ل و  ي م  ك   ين ك  م   ز، وإذ  ك   صغ ر  ك   ين ك إيج  ". 

 لس بق  ل كر إلى م  يش ه ي ه  لفرر    ن    صّ  247-15 لشرع  لجب ئري     لر     لرئ س    لف   ش       

 لى   ه  "... ي ر   ْ  ينخ   ف  ض  لرفق  ل   ،  سب مس  ى  ل ف  ض و لخطر  ل ي ي د له  210    ل د  

  لمحفب   و  لتس  ر...". لف ض له و ق ب   لسلط   لف ض ، شا    م   ز  و  لإيج    و  ل ك ل  

و تش به  ك لك  لإيج   مع   م   ز م       لإثر ء    ل  ثب مر   ت       خ      ل   ق  مع  لإد         

 لف ض ،      ّ  كلا من    ب      ي   م   ف د  ف  ض  لرفق  ل      خض ه  لنظم     لر     لرئ س   

منه، و   لق  لأمر ب   دئ  ر    ل ص ل  05 لن  ص  لي       ل د   إلى ضرو     تر    ل  دئ  15-247

للطل     ل   م  ، و لس و      م  مل   لترشح  ، و لشف ف       لإثر ء  ، ك   يلفى  لى    ق  لف ض له 

  3 ر  .ل   كلا  ل ف ي  ضرو     تر   و جس   م  دئ     ر      لرفق  ل    و لس و   وق بل    لرفق ل

 المطلب الث ني: الإيج ر  ال ك لة المحفزة.

 ند ول    ي    لطلب  ف  مف     ب    لإيج   و ل ك ل   لمحفب  ب      ي   م   شا ل  ف  ض   لرفق      

 لى  لند   247-15 ل   ، ولر  ق   ذلك  ن  ر   لى مفه    ل ك ل   لمحفب  وفف  ل  ث ء     لر     لرئ س   

 ل   ل  

                                                           
1 - Zahia Moussa, op.cit, p 49. 

 .589ث  ج ف دي ، ب    دلف لف ه، مرثع   بق، ص  -2 

  لس بق  ل كر. 247-15لر     لرئ س   م    209ط ف  لنص  ل د   -3 
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 الفرع الأ ل: مفه " ال ك لة المحفزة.

ب   يل   " ت ه   لسلط   لف ض   210وت ر   يض  ب  م " مش طر      غلال"، وق   رّفه   لشرع     ل د       

لل ف ض له بتس  ر  و بتس  ر وص      لرفق  ل   ، و ف    لف ض له ب   غلال  لرفق لحس ب  لسلط  

بنفسه  إق م   لرفق  ل    و د فظ بإد   ه. و  فع  ثر  لف ض له م  شر  م   لسلط   لف ض   لت     ل 

 لف ض  ب   ط  مند   د د بنس   م     م   قم  لأ   ل،  ض   إلي   مند  إ   ث   و    م   لأ   ح، 

 ل   لرفق   ن    ق ض ء. و د د  لسلط   لف ض  ب  شتر ك مع  لف ض له  ل  ر ف    لت  ي ف ه  مس 

  ل   ، و د    لف ض له  ل  ر ف   لحس ب  لسلط   لف ض   ل ن  ".

م  خلال ي    ل  ر   ي ر      ر ج  ن صر  ل ك ل   لمحفب  كشا  م   شا ل  ف  ض  لرفق  ل         

 ك لآتي 

م   ز    ي   يج   و    ل ف  يا   ب    لسلط   لف ض  ومف ض له و نط ق  لي    ك  م  ق   ب لنس   إلى  لإ  -

  لشن ؛

م ض ع  ف   ل ك ل   لمحفب  ي  تس  ر  و تس  ر وص     مرفق     م  ق    لف ض له،  م   شغ ل  ل ن ء   -

 و ل جه ز    لضرو    لس ر  لرفق ف  د له   لسلط   لف ض .

  ك مع  لف ض له ق      غلال يا   لحس ب  لسلط   لف ض ، و دت إد  ت   و لت   د د ب  شتر  -

  ل  ر ف    لت  ي ف ه  مس   م   لرفق  ل   .

    لسلط   لف ض  ه   لت    ف ه له، و  ا   ي    -
ّ
  ي لفى  لف ض له  لف ب   ل ل  م   لن ف    م  شر ، وإ 

  لف ب   ل ل  م   ن ر   

   م ، ودو   لأخ  ب             ج ح  و فش وي   ل لغ  ل ي ي ف ض ه  ل   ق  مع  لسلط   ل :عنصر ث بت *

وي           ما فن  إض ف   ي  ل  مف   ي       ل   ج ح  لرفق و دف فه  :عنصر متغير*  لرفق    نش طه.

 1.      ح

و لا ظ  ّ    ل ب  ل ك ل   لمحفب     تس  ر  لرفق  ل     يشجع  لس ر ل  ل ك   لجه د للن  ض ب لخ م  

   و لب  د  م  ف  ل    لرفق، ذلك  ّ   لف ب   ل ل   ل ي يد    ل ه  لف ض له    ي ه  لح ل  يا    ل   م

 2 مر  ط  برقم  لأ   ل و لإ   ث   .

 

                                                           

 .260 ه ل  ف   س، مرثع   بق، ص  -1 

 .158  دي  ضر في، مرثع   بق، ص  -2 
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 الفرع الث ني: تمييز إيج ر المرفق الع " عن ال ك لة المحفزة.

 ي ر  إث  له  ف    يل    لا ظ م  خلال م    ق  ّ  ين ك  وثه  خ لا  وتش به ب    ل ف ي      

 أ لا: أ جه التش به:

 يتش به ك  م   لإيج   و ل ك ل   لمحفب       ّ  كلا من    ين ب م ض  ه  لى تس  ر مرفق    . -

 ك  من    ي ك  ب  ث ه  لرفق إلى مف ض له )شخص آخر غ ر  لشخص  ل     لسؤول     لرفق(. -

ق م   لنشآ   لأول   لل رفق، ب  إ لإيج   و ل ك ل   لمحفب   بء   ي د    لف ض له    ك  م   ف ي  -

   د له  لسلط   لف ض   لسؤول      لرفق. 

 ث  ي : أ جه الاختلاف.

ي  ل   لإيج       ل ك ل   لمحفب      ّ   لف ض له     ف   لإيج   ي لفى  لف ب   ل ل  م  شر  م   لن ف     -

 1رس ذلك  ج   لف ض له     ل ك ل   لمحفب  ي ف ض ه م  شر  م   لسلط   لف ض ب  م    لرفق، و لى  

  لى  لند   ل      لاه.

ي     لف ض له     ف   لإيج   ب   ه ولحس به و لى مسؤول  ه و  ه، بين       ف   ل ك ل   لمحفب  ي     -

  ر ح  لإض   ، ولرنه م فى م   لخس    و  لف ض له لحس ب  لسلط   لف ض  مع إما      ْ  يتش  ك     ل

    2ي د    ي  مسؤول   م ل      ي    لمج ل.

 المطلب الث لث: الإيجاااا ر  عقد تسيياااااااار المرفق الع ".

و تى   247-15 لتس  ر ي  شا  م   شا ل  ف  ض  لرفق  ل     لت   صّ  لي    لشرع     لر     لرئ س        

   ز   ل ب إيج    لرفق  ل         ل ب  لتس  ر  ن طرق  و  إلى مفه   ي    لأخ ر ك لآتي يتسنى لن    

 الفرع الأ ل: مفه " عقد التسيير.

 247-15م   لر     لرئ س    210يطلق  ل ه  يض  تس    " ف  إد     لرفق  ل   " وق   و د  له  ل د       

  ض له بتس  ر  و بتس  ر وص      لرفق  ل   ، ويس غ   لف ض لهت ر ف  ي   "ت ه   لسلط   لف ض  لل ف

 لرفق  ل    لحس ب  لسلط   لف ض   لت     ل بنفسه   لرفق  ل    و د فظ بإد   ه. و  فع  ثر  لف ض له 

 م  شر  م   لسلط   لف ض  ب   ط  مند   د د بنس   م     م   قم  لأ   ل  ض   إلي   مند  إ   ث  .

                                                           
1 - Zahia Moussa, op.cit, p 50. 
2 -Ibid, p 51. 
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 د د  لسلط   لف ض   ل  ر ف    لت  ي ف ه  مس   ل   لرفق  ل    و د فظ ب لأ   ح، و     ل   لعجب،      

فإّ   لسلط   لف ض  ت  ض ذلك  لس ر  ل ي ي ف ض ى  ثر  ثب ف  . و د    لف ض له  ل  ر ف   لحس ب 

  لسلط   لف ض   ل ن  ".

  ل ن صر  لأ      له    ل ف  وه  ك لآتي  م  خلال  ل  ر     لاه  ي ر   ْ  نس  رج

ى  نط ق  لي    ك  م  ق   ب لنس   إلطرف   ل ف  ي    لسلط   لف ض  م  ثه  و لف ض له م  ثه   خرى و  -

  لإيج   و   م   ز و ل ك ل   لمحفب .

ء  شغ ل  ل ن م ض ع  ف   لتس  ر ي  إم  تس  ر  و تس  ر وص     مرفق     م  ق    لف ض له،  م   -

 و ل جه ز    لضرو    لس ر  لرفق ف  د له  و   له   لسلط   لف ض  بنفسه .

    غلال يا   لحس ب  لسلط   لف ض  و دت إد  ت  ،  ي  ّ   لس ر يف  ر دو ه  لى ض     لس ر  ل  دي  -

 لل رفق  ل   .

   ي ف ض ه م   لإد   ، و ل ي يا     ي ف ض ى  لف ض له ) لس ر(  ثره م   لن ف    ب  م    ل -
ّ
 رفق وإ 

 1مد د  ب     ث ب   وثب ف   مع إما        له  لى  لاو    ف  ي  إ   ث    لرفق  ل   .

  لإد    ه   لت    د   م  طر  لتس  ر  ل فن   و ل ل  . -

و لت  يد له   2فق  ل   ،  لإد    ) لسلط   لف ض (  دّ د و  ي   ل  ر ف    لت  ي ف ه  مس   ل   لر  -

  لف ض له لحس ب  .

 الفرع الث ني: تمييز الإيج ر عن عقد تسيير المرفق الع ".

 ين ك  وثه تش به و خ لا  ب    ل ف ي   ج    ي ه      لآتي      

 أ لا: أ جه التش به.

 يتش به  ل ف        ّ  كلا من    ين ب م ض  ه  لى تس  ر مرفق    . -

   ي ك  ب  ث ه  لرفق إلى مف ض له )شخص آخر غ ر  لشخص  ل     لسؤول     لرفق(.ك  من   -

ق م   لنشآ   لأول   لل رفق، ب  إ  ي د    لف ض له    ك  م   ف ي  لإيج   و ل ك ل   لمحفب   بء  -

   د له  لسلط   لف ض .

 

                                                           

 .25ول        ث بر، مرثع   بق، ص -1 

 ل  ر ف   ب لإشتر ك مع  لف ض له.خلاف  ل  ي   ل ه  لح ل ب لنس   لل ك ل   لمحفب   ي   د د ي ه   -2 
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 ث  ي : أ جه الاختلاف:

  لرفق  ل    م  ز و      ثن        ي    ي   ي  ل   ف   لإيج       ف  تس  ر      

م      طر ف    ت ف ء  لف ض له لل ف ب   ل ل ، ففي     ي لفى  لف ض له     ف   لإيج    ثره م   -

  لن ف    ب  م    لرفق، ي لفى  لف ض له     ف   لتس  ر  لأثر م  طر   لسلط   لف ض .

 ر  ب   ه ولحس به و لى مسؤول  ه، بين    لف ض له     ف   لتس  ر  لف ض له     ف   لإيج   ي   -

ي  ر  لحس ب  لسلط   لف ض   و د    ل  ر ف   له  و  ي د    ي  مسؤول   م ل    وإد        ي   

  لإط  .

 الاخاااا تمااااااااااة: 

ض ء   ف  ض  لرفق  ل         لجب ئر  لى ن ولن     ي    لف ل م ض ع إيج    لرفق  ل    ب      ه شرلا ل     

 ل ض    نظ م  ل فف    ل   م   و ف  ض    لرفق  ل   ،      ّ   لشرع  247 -15 لر     لرئ س   

 لجب ئري ق   ولأول مر  ب لنص  لى  لإيج   كشا  م   شا ل  ف  ض  لرفق  ل    ب    ْ   ن وله ب     

 لر فق  ل   م    لمحل   و نث ري ، وم  خلال ي ه   ل  لف  ب م   ز 943/842.مف ض       ل  ل     ل ز     

 ل        صلن  إلى  ّ   لإيج   ي   ف  م   ف د  ف  ض  لرفق  ل    ب  ث ه ت ه   لسلط   لف ض  )  ل ول  

      ل  ي ،  ل ل ي ( لف ض له )شخص ط  ع   و شخص م ن ي      و شخص م ن ي خ ص( بتس  ر وص

مرفق     لحس به و لى مسؤول  ه  ظ ر م  ي لف ه م     وى م    لن ف    ب  م    لرفق،  لى  ْ  ي فع 

 للسلط   لف ض  إ  و   ن    بدرم  نّ   ه  م   د لت وم لت  فف    لنشآ   لأول   لل رفق  ل   .

لأخرى  لى ض ء  لف ي م  لت  ث ء ب   وب    ف  مف     ب    ف   لإيج   و ف د  ف  ض  لرفق  ل          

، يلا ظ  ّ   ف   لإيج   يل في مع  ف    م   ز و ل ك ل   لمحفب   و ف   لتس  ر     247-15 لر     لرئ س   

     ف ط و   ل   ن       ف ط  خرى، ولر   ل ف  ب  لر  ر يلا ظ ب    ف ي  لإيج   و  م   ز، خ ص  و ّ  

      ْ  ين ب ي    لأخ ر  لى    غلال  لرفق ففط دو   د    فف   إنش ء  لرفق  و  لشرع  صّ  لى إما

 ق ن ء م  لا   ضرو    لإق م ه، وي ه  لح ل   ؤدي بن  إلى  لخلط ب   شرل   ل ف  ض، ذلك  ّ   لأص   ّ  

 م   ز.     غلال  لرفق دو   د    فف   إق م   لشروع ي  م ض ع  ف   لإيج   وليس م ض    للا 

 م  خلال م    ق  طرح ب ض  ل  ص    ك لآتي  

و لت   247-15م   لر     لرئ س    207ضرو    لإ ر ع بإص     لن  ص  ل نظ      لش   إلي       ل د   -

      ك ف     ط  ق   ا    ل  ب  ل  لق ب ف  ض    لرفق  ل     تى     فى    صه م طل   ل نف  .
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   للبس  ل ي ي تري ت ر     م   ز و ؤدي إلى  لخلط بينه و    إيج    لرفق  ل   ، إم  م  خلال ضرو   إز ل -

،  و م  خلال   ض ح  لأمر     لن  ص  ل ط  ف   لأ ا   247-15م   لر     لرئ س    210ت  ي   صّ  ل د  

 ب ب  ف  ض    لرفق  ل     لس بق  لإش    إلي  .

 ي  ب ض  لن  ص     لنظ م   لف       للج       لمحل       لجب ئر  تى     ش ى مع ضرو    لإ ر ع ب   -

، و   لق  لأمر بف   ني  ل  ي  و ل ل ي  خ ص  و ّ  ي ي   لن      يج ز   247-15  ا    لر     لرئ س   

ه   ث  ت ل    
ّ
من   ن   وز        ي    لمج لإما     تس  ر  لرفق  ل     لمحل     طر ق  لإيج   ب لرغم م    

، وذلك  تى تشجع  لإد      لمحل    لى  للج ء إلى ي ه  لطر ف  م   ف  ض  لرفق  ل    خ ص  و نّ   1994

 طر ف  مفضل  للا ت     ل ى  لفط ع  لخ ص   يتر ب  ن   صر  م  لغ م ل   ضخ   لإنش ء  لرفق  ل   .

 

 ق ئمة المص در  المراجع
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 المذكرات -ث
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شريع ا جزائري 
ّ
 ال س طة كآليّة بديلة لتس ية المن زع ت ا جزائية في الت

 كلية ا حق ق  العل " السي سية –ب حثة دكت راه  عرب ز ف طمة الزّهراء

 ا جزائر -سيدي بلعب س -ج معة جيلالي الي بس 

 

 

 

     Résumé : 

     Cet article examine la médiation comme l’un des mécanismes alternatifs les plus utilisés dans 

le règlement de certains litiges de nature pénale, c’est un mécanisme récent dans le système pénal 

algérien en vertu de l’ordonnance n° 15-02 du 23 juin 2015 portant modification du code 

procédure pénale, il est basé sur l’idée de réalisation de la justice sociale entre les parties dans le 

cadre d’une justice pénale consensuelle, il vise également à trouver un règlement à l’amiable du 

différend loin des procédures traditionnelles et des moyens ordinaires pour régler les litiges.   

                                                

اااااااااااااص:
ّ
 مل 

يتن ول ي    لف ل م ض ع  ل   ط  ب      ي  م   يم  لآل     ل  يل   لّ        تس     لن ز    ذ        

 بع  لجب ئي، وه  آل     ي       لنظ م   لجب ئ    لجب ئر   ب  ثب  لأمر 
ّ
ث     23 لؤ خ     02 -15 قم  لط

إذ  ف    لى فرر   دف ق  ل   ل    ث       ب    طر    لن ز  ،   ل ّ ل لف      لإثر ء    لجب ئ  ، 2015

وض    ط ق  ل   ل   لجن ئّ    لرض ئ  ، ك    ن   ت    إلى إيج د تس    ودّي  لل ن ز    لجب ئ   ب        

رق  ل  دي   لنل ف  لحّ   لن ز   . لإثر ء    لّ فل  ي  و ل
ّ
 ط
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 مقدمة:

 بع 
ّ
م به     لفض ء  لجب ئي ي   لآل    لرئيس    لمخّ ل له  ق      تس     لن ز    ذ    لط

ّ
م   لسل

 لجب ئي وذلك    طر ق  لّ   ى  ل   م    لت        لأ ل ب  لّ فل  ي  ل  ع بغ    ل ص ل إلى  رم قض ئي 

 
ّ

ن  ئ   للنز ع، ب      ي ه  لآل   ق  ثبت عجبي ، و    ف  ل         سم  لن ز     لن ش       ي ضّ    لا

زم  
ّ

 لجر    بسبب     ف ع  لتز ي  لحجم  لفض ي   لجب ئ    لطرو    م مه ، م    ر ب  نه ط ل  ل    للا

 للف       لنز ع. 

 لجب ئري  ل د     آل    ق       ب يل   رف  و م   ي    ل ضع،  ضحى م   لضّرو ي  لى  لشرّع 

تس     لن ز     لجب ئ   بطر ف  ودي  و ري  ، ك   تس يم      ف    ل بء     لجه ز  لفض ئي، وي  م  

 ي     د ث  لشرع  02 -15 جس  ف لا     ل   ي   لأخ ر لف      لإثر ء    لجب ئ   ب ف ض ى  لأمر  قم 

 ر منل ف  ض   منظ م ه  لف       و لت  ك  ت م  ب    لس ج     لت  ث ء ب   ي    ل   ط  كآل     ي   غ

  لأمر.

 وم  ين  فإّ   لإشا ل    لت   طر ه  ي ه  لّ      ك لآتي 

 م  ي   لنظ    لف   ني لل   ط      لتشريع  لجب ئري؟ وم  م ى ف  ل        تس     لن ز     لجب ئ  ؟     

ن       فسم  لّ      إلى وللإث ب     ي 
ّ
ه  لإشا ل    لطرو   و   ش   وم طل     ل د   ل ل   فإ 

 م د   ؛  تن ول     ل د   لأول م ي    ل   ط ،          ّ ص  ل د   ل  ني لض  بط وإثر ء    ل   ط . 

 المبحث الأ ل: م هية ال س طة

 طلح    لنل ف  و ل         تش       لف     لف   ص دت  ل   ط      ل قت  لح ضر إ  ى  ل       

شري    1 لجب ئي  لف    
ّ
، ب      ي       ل   ئ   لس د ث  لل   ى  ل   م   و لت   خ   ب   غ ل     لت

  لجب ئ   ك  ي      ل   ى  ل   م  ، ك ن   ت    إلى تس     لنز      لجب ئ   بن ل ب غ ر  فل  ي.

شريع  لف    ب ف    م  و لتشريع  لجب ئري ب ف  خ ص ، فإ  و ظر  لح  ث  آل    
ّ
ل   ط      لت

 ل طرق له  ب ل      ي طلب من   و   د ي  مفه    ل   ط  كآل     ي       لف      لجب ئري وك    ب    

  لط      لف       له ، وي  م       تن وله    مطل     لى  لّ   ل .

 

 

                                                           

 ،    ي  إبر ي م    ،  ل   ط   لجن ئ   و  ل  مس د ث  لح   لن ز     لجن ئ   "د         لف      لإثر ئي  لفرنس  "، د    لن ض   ل ر  1 

 .8، دو   قم ط   ، ص 2001 لف ير ، م ر، 
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  س طة المطلب الأ ل: مفه " ال

ق    لح ي     مفه    ل   ط   ب     نش ر     لشرّع  لجب ئي  لجب ئري لم يضع ت ر ف  تشري    

، لأّ  1، وإ     ك فى ففط بتنظ م   ا مه  وإثر ء ت      ك  ذلك للففه02 -15لنظ    ل   ط      لأمر 

إلى إز ل    لح     لت  ي    من    لشرع لتشري    ليس م  و ثب   وضع ت ر   لل  طلح    لف      ، إ     

بس    م طلح ق   ني م   ،  و  د ي   ل نى  لف  د م  ي    ل طلح     لّ ط  ق  ل  ل 
ّ
 .2 لل

  رفه  
ْ
و  لرّث ع إلى  لّ  ر ف    لت   و دي   لففه  لجب ئي لنظ    ل   ط   ج ي    ي   وم ن   ، إذ

ي ف وض ف ه بدر    طر    –ب  خ  شخص م   لغ ر  –ك  لإثر ء  ل ي ث  ب م   لففه  لفرنس   بنن   "ذل

، ك    رّفت بنن   "ذلك  لإثر ء  ل ي يد ول ب  ث ه 3 لنز ع  لن ش ئ    ثر    لل ص ل إلى    له    لنز ع"

شخص م   لغ ر، بن ء  لى   ف ق م   لأطر  ، وضع    ون  ي  لح ل    ضطر ب  لت     ث     لجر   ،    

 .4ر ق    ل  لمجن   ل ه  لى ت   ض ك ٍ      لضر   ل ي   ث له، فضلا    إ  د   ني    لج ني"ط

 مّ      لففه  ل ري، فف  ذيب   ي إلى ت ر    ل   ط  بنن   "إثر ء ي  ص  ب ف ض ه شخص مد ي  ي عى        

    ب لّ ف وض  لى  لآث    لن ش  " ل   ط" إلى  لّ فر ب ب   طر    لخ  م   لجن ئ  ، بغ    لسّ  ح له   

ز ع  ل  قع ب ن    "
ّ
 .5 لجر   ،  ملا    إن  ء  لن

و رفه  ث  ب آخر م   لففه بنن   " لسّع  ل ى  لأطر    ل ن ز      طر ق طر  يس ى " ل   ط" م          

ف   و ف ض   ذلك    ي ث  تس     لنز ع  لف ئم ب ن   ، و ل ص ل إلى   ف ق  ف   به  لأطر    ل ن ز  ، 

 .6 ل   ط  قتر     و  ص     ف   ب    لأطر    ل ن ز   "

 إذ  م  خلال  ل  ر ف    لسّ بف  ي ر  لن       ثب ب ض  لنّف ط  لت     ز  ل   ط          

                                                           

  لل ن ز     لجب ئ    لت  يا        طر فه  طفلا ث  د  وذلك     ل د   ل      م   لف     للإش    فإ   لشرع  لجب ئري ق   ر   ل   ط  ب لنس  1 

 ل   ط  آل   ق       ت    إلى إبر     ف ق ب    لطف   لج  ح   ل  لق بد  ي   لطف   لت  ث ء  ّ ه  ك لآتي" 2015ي ل    15 لؤ خ     12 -15 قم 

ح    و ذوي  ف قه  م  ثه   خرى، وت    إلى إن  ء  ل  ب    وث ر  لضر   ل ي ت رضت له  لضح   ووضع وم  له  لشرع  م  ثه ، و     لض

 .  6، ص 39   لآث    لجر    و لس ي      إ  د  إدم ج  لطف "،  لجر     لر     للج ه      لجب ئر  ،  ل  د 

   إن  ء  لخ  م   لجن ئ   " د      دل ل   مف    "، مجل   لشري   و لف    ، د.      مد   ص ق   لس    ، د. بش ر     زغل ل،  ل   ط   2 

 .297، ص 2009،  ك   ر 40كل    لف    ، ث م    لإم      ل ر     ل د  ،  ل  د 
3 Mbanzoulou paul, La médiation pénale, édition L’Harmattan, paris, 2002, p 16. 

 .30    ، د. بش ر     زغل ل، مرثع   بق، ص د.      مد   ص ق   لس  4 

 . 44، ص 2010  مي م  ل   لف ض  ،  ل   ط      لف      لجن ئي  لإثر ئي  لف   ،  لط     لأولى، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، م ر،  5 

لطرق  لسل        لتشريع  ل ر ق  " د     مف     د. مد    ل       لرض   فل ك، د. ي  ر  ط  ي    د  لب   ي،  ل   ط         لنز     ب  6 

 . 193، ص 2015"، مجل     ل   لحف ق، كل    لف    ، ث م   كر لاء،  ل ر ق،  لسن   لس ب  ،  ل  د  ل  ني، 
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  إ   ل   ط  ب      ي  آل   ب يل  لتس     لن ز     لجب ئ    ر رب  لى  لأ ل ب  ل  ف في  لرّض ئي

   طر    لنز ع، فه  ت            لى  لرّض ئ  ، و  ي ر   ط  فه  إ  ب    رضه   لى طر    لنز ع ب

 وم  فف      لي  .

   ت     ل   ط  إلى إيج د تس    ودي  ب    لطرف    ل ن ز     لى  ل ثه  ل ي يدفق  ض ء م   د

 رق  فل  ي         لن ز     لجب ئ  .ب ن    ب         لجه ز  لفض ئي وم  يت  ه م  إثر ء   وط

        ف    ل   ط   لى فرر   ل ف وض ب    لج ني و لمجن   ل ه   ل  لآث    لتر     لى وق ع  لجر 

 طر ق   خ  شخص ث ل  يسّ ى " ل   ط" ي     لى  فر ب وثه    لنظر ب    لطرف  .

 المطلب الث ني: الطبيعة الق    ية لل س طة 

      لف       لل   ط   لأمر  ل ي  دّى إلى لف  ث   خ
ّ
لا      لففه  لجب ئي   ل مسنل   د ي   لط

ظه         ج ي  ، ول   مرد ذلك ي    خ لا      لبّ و    لت  ينظر م  خلاله  ك    ج ه لنظ    ل   ط ، 

ص    م  ص    ل لح، فهن ك م  يرى  ن   ذ   ط      ث      ، و  يب   ج ه آخر إلى         ل   ط  

وك فه    ج ه ث ل   لى  ن       ب  ئ   ل   ى  ل   م  ،  م     ج ه  لر بع و لأخ ر ف يب إلى  لف ل بنن   إثر ء 

 ، و      ضح ك    ج ه م  ي ه    ج ي      فرع مس ف .1إد  ي 

 الفرع الأ ل: ال س طة ذات طبيعة اجتم عية

       ل   ط     ذث  لل نظ م   ث   ع  و ن   تسعى إلى  دف ق ذيب ث  ب م   لففه  لفرنس   إلى  

 لسلا    ث   ع ، ومس     طر    لخ  م   لى تس     لن ز     لت       ب ن    بشا  ودّي ب        

. ف ل   ط   سب ي      ج ه ت  بر  نظ م  ث   ع  مس د ث ي و     فلك 2 ل  ف      لشال   للّ ف ض  

 ي تزج في    لف    ث   ع  ب لنظ    لف   ني لف     
ْ
 .3 لجب ئي، إذ

غ ر    ي      ج ه و  لرغم م  إقر  ه لل   ط  بنن   ذ   ط      ث      ، إ    ه لم ينفي  ن    لّ ف  

  لجب ئ  ، ب صفه  إ  ى و  ئ  إن  ء  لن ز     لجب ئ      إط   ق      لإثر ء    لجب ئ  ، إذ م  خلاله 

ي  ص   لج ني و لمجن   ل ه إلى تس    ودي  بطر ف   كثر إنس    ، وذلك    طر ق   خ  شخص ث ل  ي   ع 

 .4ب ف    لح  د و    فلال و  يفرض   يه  لى  طر    لنز ع وإ    ي ضع لحر    خ    يم

                                                           

لجن ئ  ، قسم     ل   ل    ي  ر ب  مد        ب ب   ،  ل   ط   لجن ئ       لنظم  ل  صر  "د      دل ل  "، م كر  لن   شه د   ل ثس  ر  1 

 .79،  ص 2001 ل   ل   لجن ئ  ، ث م     ي   ل ر    لل ل    لأمن  ، كل    ل        ل ل  ،  لر  ض،  لس  دي ، 

رد    ، كص  ح        د ،  ل نظ م  لف   ني لل   ط   لجن ئ   وإما      ط  فه      لف      ل ر ق ، بد  مف   إلى مجلس  لفض ء    إقل م  2 

 .14، ص 2014وز     ل  ل،  ل ر ق، 

      دل ي         لنب   لشرري،  ل   ط   لجب ئ   و  ل  م د ث  و  يل  لح   لن ز     لجن ئ   و لمج     ، مجل   لا ف  لل ل    لف      3 

 .84، ص 2011، فبر ير 9و لس     ، كل    لف    ، ث م    لا ف ،  ل ر ق،  لسن   ل  ل  ،  ل  د 

 . 15وم  ب  ي ، ص  ح        د ، مرثع   بق، ص  82ي  ر ب  مد        ب ب   ، مرثع   بق، ص   4 
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  مؤدّ ي       طول    لفرر   لأ       لت  يستن  إلي    صح ب ي      ج ه     ر  فهم لط      ل  

ي ه  لأخ ر  ت          إلى  دف ق  لأم   لجب ئي، ومس     طر    لن ز       لّ  ص  إلى      ف في يرض   

 لطرف   ب        د ئر   لؤ س   لفض ئ  ، و  لّ  ل  فإ   ل   ط  وفف  له      ج ه ت  بر طر ف  مرك   وغ ر 

 .1 فل  ي  ل نظ م  لح      ث      

 لفرع الث ني: ال س طة ص رة من ص ر الصلحا

يرى  صح ب ي      ج ه     ل   ط  ه           ص    م  ص    ل لح، إ   ن م  خ لف   بشن  

  د ي  ط      ل لح  ل ي ت    ل   ط  إ  ى ص  ه.

 أ لا: ال س طة ص رة من ص ر الصلح ا جزائي 

 ل   ط  ه  ص    م  ص    لّ لح  لجب ئي،  ذيب  ل  ض م   صح ب ي      ج ه إلى  لف ل بن 

  إ  ى  ط  ف    ظ    ل لح، فه  ب   ب  مجلس لل لح، وذلك لأّ   لشرع يشترط 
ّ
ب           ل   ط  تشا

ل ط  ق  ظ    ل   ط  ضرو   م  فف   طر    لخ  م   لجب ئ    لي  ، و  ل  ل  فه  ت        لإثر ء   

  لر ل  لل لح  لجب ئي.

    ل لح و ل   ط  ي  بر   م   لطرق غ ر  ل فل  ي     إن  ء  لنز      لجب ئ    لن  ج      ك  

 لجر ئم ذ    لخط     لبس ط ،     ي    ك  من    إلى إز ل   لضر   ل ي لحق ب لمجن   ل ه  ت ج     ا ب 

   لأخ ر مس وئ  ف   لجر    وذلك بد  له  لى ت   ض من  ب م  طر   لج ني، و  ف ض ه ي جنب ي   

، و  ل  ل  فإ   له    لأ  س    ل ي تسعى  ل   ط   ل ص ل إل ه ي  إيج د   ف ق  و 2 لحبس ق  ر   ل  

 .3تس    ودي ، ول لك فه   ن  ج    مفه    لّ لح ب ل نى  ل   ع

 ث  ي : ال س طة ص رة من ص ر الصّلح المدني

        ل   ط  ص    م  ص    ل لح  ل ني، ذلك لأّ   ذيب  ل  ض  لآخر م        ي      ج ه إلى

 ل   ط    يتر ب  لي     فض ء  ل   ى  لجب ئ  ،  لأمر  ل ي يج له   تش به مع  ف   ل لح  ل ني  ل ي يبر  

س        نع 4ب    لج ني و لمجن   ل ه م   ث  تس     ل       ل ل    لتر        لجر   
ّ
،  لى    ي ه  لت

م   لف      2046 لن  ب   ل  م  م  م  شر   ل   ى  ل   م   و لسّ ر    إثر ء ت   ط ف  لف ض     ل د  

  ل ني  لفرنس  .

                                                           

 .82، ي  ر ب  مد        ب ب   ، مرثع   بق، ص 84  دل ي         لنب   لشرري، مرثع   بق، ص   1 

 .85  دل ي         لنب   لشرري، مرثع   بق، ص    2 

     لح   ،  ل   ط   لجن ئ   ودو ي     إن  ء  ل   ى  ل   م   " د     مف    "، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، م ر،  لط      شر   مض    3 

 .22، ص 2004 لأولى، 

 .80ي  ر ب  مد        ب ب   ، مرثع   بق، ص   4 
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ك   يرى       ي      ج ه     له    لأ  س   لل   ط  ي        دفع  لج ني إلى  لف    ب    ض  لمجن   

لت     رب  ، وذلك برض ئه ودو   ي إث   ، وي   فس  له    ل ه     لأضر    لت  لحف ه م  ثر ء  لجر     

 .1 ل ي يسعى إلى  دف فه  ف   ل لح  ل ني

وت    ل   ط   سب ي      ج ه   رّف  ق       ي ض    ف ب  إ  دتي  لج ني و لمجن   ل ه م   ث  تس         

رطه م  ب    لج ني و لمجن   ل ه ب   تشت  لأضر    لت  خلف     لجر   ، و ر  ي  ل   ط  ث ب  ل ف   لحف في

س    و  ق  ه    لى ي      ف ق
ّ
 .2م  فف   لطرف    لى ي ه  لت

 الفرع الث لث: ال س طة أحد بدائل الدع ى العم مية

يرى       ي      ج ه     ل   ط  ه  إ  ى ب  ئ   لّ   ى  ل   م   وحج  م    ذلك     ل   ط  

 ئي    ء م       ط ق  لّ ط  ق  و  لأثر، ف        ط ق  ل ط  ق،  ج      ل د     ل      لّ لح  لجب 

م  ق      لإثر ء    لجب ئ    لفرنس   لم  د د  لنط ق  لف   ني للجر ئم  لت  ي م إ  ل    إلى  ظ    41/1

، فإ      لأثر ل   ط ،            لّ لح   د  ط ق  ط  فه    ثر ئم مد د   لى  ب    لح ر،  م  م   

 ل   ط    يتر ب  لى  ج  ه    فض ء  لّ   ى  ل   م  ، و ا   للن  ب   ل  م   ر    ل  ر      ل   ى 

 . 3 ل   م      طر ق  در ره  وم  شر  إثر ء ت  ، بين   يتر ب  لى  لّ لح  لجب ئي   فض ء  ل   ى  ل   م  

 ف  خ ص    ت   د  لإثر ء    لجب ئ  ،  و ه  آل   وم  ثم فإ   ل   ط  ت  بر وفف  له      ج ه طر 

 .4ب يل      للا ف    لفض ئ  ، فه  م  ب  ئ   فع  لّ   ى  ل   م    لت  ت    إلى ت   ض  لمجن   ل ه

 الفرع الرابع: ال س طة إجراء إداري 

ج ه إلى  لف ل بن   ل   ط  ه  إثر ء ذ   ط بع إد  ي فه  لي
ّ
ست  ف   م    ، ي يب  صح ب ي      

، فه       ق   لى م  فف  5وإ    إثر ء م  إثر ء     ت     لت       ه   لن  ب   ل  م      ل   ى  ل   م  

 لج ني و لمجن   ل ه، وإ      ضع ل ف ير  لنّ  ب   ل  م     إط    لط     لت      ع ب      ملائ    در ك  لّ   ى 

 ر ء    لجب ئ    لفرنس  .م  ق      لإث 40وفف  لل  د  

ول    يم  لحجج  لت  يستن  إلي   ي      ج ه ل برير   يه     ل   ط  ت  بر شا  م   شا ل  لحفظ 

 دت شرط، ذلك لأ   ل   ط     شر    إط    لط   لن  ب   ل  م      لحفظ  لإد  ي للفض   ط ف  لل  د  

                                                           

 .86  دل ي         لنب   لشرري، مرثع   بق، ص   1 

 .80  ب ب   ، مرثع   بق، ص ي  ر ب  مد        2 

 .84ي  ر ب  مد        ب ب   ، مرثع   بق ، ص   3 

 .42، دو   قم ط   ، ص 2000م  ت      لحل م  مض  ،  لإثر ء    ل ثب  لإن  ء  ل   ى  لجن ئ  ، د    لن ض   ل ر   ،  لف ير ، م ر،   4 

 .36 شر   مض        لح   ، مرثع   بق، ص   5 
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 دت شرط ت   ض  لمجن   ل ه وإز ل   لآث    لتر         ل ك      لاه، و ن ء  ل ه      قر  ي  ب لحفظ

سم ب لط بع  لإد  ي، فإ   ل   ط   ا   ب لنت ج  ذ   ط     إد    1 لجر   
ّ
 .2، ول  ك   ي    لفر   يت

 المبحث الث ني: ض ابط  إجراءات ال س طة 

، ولف   ظم 3ب لطرق  لسل   ت    ل   ط  إ  ى  ل   ئ   ل دي   ل     لتس     لن ز     لجب ئ   

م  ق      لإثر ء    9مرر   -مرر   37 لشرع  لجب ئري  لأ ا    ل  لف  بآل    ل   ط  ب ف ض ى  ل  د 

 لجب ئ  ، م  خلال  د ي ه للض  بط  ل  ثب    فري  ل ط  فه ، وك    لإثر ء    ل  لف  بس ري ، و     ل لك 

   ط  و   ص  لطلب  ل  ني لإثر ء    ل   ط . ن طرق     لطلب  لأول لض  بط  ل  

 المطلب الأ ل: ض ابط ال س طة 

لف  وضع  لشرع  لجب ئري مج     م   لض  بط  ل  ثب    فري      ظ    ل   ط   تى ي ر  

       د  لي   كآل   ب يل  لتس     لن ز    ذ    لط بع  لجب ئي، و لت     لق ب د   ل   ط  و طر فه  وك  

  ي  فه ، وي  م        طرق له    ي    لطلب م  خلال  لفروع  لآ   . 

 الفرع الأ ل: ض ابط متعلقة بمحل ال س طة 

      4يف   ب د   ل   ط  ط      لجر ئم  لت    لح لأ   ا   م ض ع  ل   ط  ومج ل  ط  فه         

م  غ ر  لف  ل     ج    ط  ق  ل   ط  مطلف   لنز      لجب ئ    لف ئ   ب    طر    لخ  م ، وذلك لأ ه 

 بع  لجب ئي
ّ
، وي   م  يف د   إلى  لتس ؤل    ط      لجر ئم  لت   ث ز  لشرع 5لتس    ث  ع  لن ز    ذ    لط

  لجب ئري تس     لن ز     لجب ئ    لتر     ن   بطر ق  ل   ط . 

   لشرع  لجب ئري ق    د ي ه  لجر ئم  لى  ب   و  لرّث ع إلى ق      لإثر ء    لجب ئ    ج   

و لت    ت  لى   ه " ي ر      ط ق  ل   ط     م  د  لجنح  لى ثر ئم  لسب  2مرر   37 لح ر     ل د  

و لف   و      ء  لى  لح     لخ ص  و ل   ي  و ل ش ي   لا ذب  و رك  لأ ر  و  م ن ع  ل   ي     ف يم 

 م طف  و   ت لاء بطر ق  لغشّ  لى  م  ل  لإ ث ق   قس      و  لى  ش  ء مشترك   و  لنفف  و    تسل

                                                           

     ، سل لى،  لرض ئ       ل  د  لجن ئ  ،    ل  لن   شه د   ل ك    ه     لف      لجن ئي، ث م   ث لال   ل  بس، كل    لحف ق و ل ل    ل ق ي   1 

 وم  ب  ي . 213، ص 2015 -2014   ي بل   س،  لجب ئر، 

 .85ي  ر ب  مد        ب ب   ، مرثع   بق، ص    2 

 .193ض   فل ك، د. ي  ر  ط  ي    د  لب   ي، مرثع   بق، ص د. مد    ل       لر   3 
4 Jean- pierre bonafé schmitt, La médiation pénale en France et aux Etats- unis, réseau européen Droit et société à la maison des 

sciences de l’homme, L.G.D.J, Paris, 1998, p 86.  

 

 ل   ط   لجن ئ   كطر ف  م  طرق   فض ء  ل   ى  لجب ئ   "د     مف    "، مجل     ل   لحف ق، كل    لف     ، ث م    ين ء ث   ي مد  ، 5 

 .217، ص 2013كر لاء،  ل ر ق،  لسن   لخ مس ،  ل  د  ل  ني، 
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 م  ل  لشرك  وإص    ش ك ب و   ص   و ل  ر ب  و  لإ لا   ل   ي لأم  ل  لغ ر وثنح  لضرب و لجروح 

 للر       ي  لىغ ر  ل   ي  و ل   ي   لر ر   ب و    ق  لإصر   و لترص   و       ل  لسلاح، وثر ئم  ل

 ل ف     و لمح ص    لب      و لرع     ملك  لغ ر و    لاك منك     و مشرو     و     ف د  م  خ م   

  خرى    طر ق  ل د ي . ك   ي ر      ط ق  ل   ط      لمخ لف   ".

   ط      ل و    فر ئن  لنص  ل د   ل ك      لاه نس  لص     لشرع  لجب ئري   ر  ط ق  ط  ق

قض ي   لجنح و لمخ لف   دو   لجن ي  ، ك     ه ب لنس   للجنح فف   و د ق ئ     ر     ض    لجنح ذ   

 لخط     لبس ط  ب لا   لح ل    م  د  لمخ لف        ركه  دو   د ي ، و لمخ لف  ه  ك  ثر    ي  قب 

 .  1دج 20.000دج إلى  2000ثر، وبغر م  م   لي   ب لحبس م  ي   و     لى  لأق  إلى شهر    لى  لأك

و سن  م  ف    لشرّع  لجب ئري ب د ي ه للجر ئم  لت    لح لأ   ا   مدلا لل   ط  و    إخض  ه  

 ل    ملائ   إثر ء  ل   ط  لح   لنز ع  ل ي     ع به  لن  ب   ل  م     إط    لط     ل ف ير  .

 ل أطراف ال س طة الفرع الث ني: ض ابط متعلقة بقب  

  يج ز  للج ء إلى  ل   ط ،    ء    قض ي   ل  لغ    و  لأ   ث، إ  ب   م  فف   طر    ل   ى، فإذ  

م   ب ى      لأطر    ل ن ز  ،  و ول   مر  لح ث،     م  فف ه فلا يج ز إثر ء  ل   ط ، لأن   ي ه  لأخ ر  

  ، ب              ه   ر    لح    و لس ي   م  ق    طر    ف    لى  لرض ئ  ،  لت  ت   م   يم    ت

، و  ل  ل  فإ   ل   ط      م إ  بإ  د   طر   2 ل   ى لل ص ل إلى    ودي للنز ع  ل ي نشن بسبب  لجر   

 لففر   لأولى م   1مرر   37، وي   لض بط  ل ي  وث ه  لشرع  لجب ئري ب ف ض ى  ل د  3 لنز ع وم  فف  م

ق      لإثر ء    لجب ئ    لت    ت  لى   ه "يشرط لإثر ء  ل   ط  ق  ل  لضح   و لش اى منه"، و ش    

    لى ضرو      ل م  فف  طر   19 -99إل ه ك لك  لّ  ص    قم )
ّ
(  ل  د       لمجلس  لأو بي  لت   ك

ز ع و ا      ص     لش  ك      ل   ط  ب دض إ  دت م، ف   فف 
ّ
ي  طر    لن ز    لجب ئ   شرط ث ير   لن

 .4لف  ل  ل   ط  و لسّ ر    إثر ء ت  

و للا ظ    ي    لس  ق،     لشرع  لجب ئري ق             لنص  ل ك     لاه م طلح " لضح  " 

ب ل  لضرو   و  لمجن   ل ه ك    لضح   م طلح  ش  ، و ف   به ك  شخص ط  ع   و م ن ي لحفه ضر  

، وإذ  ك    لأص      لضّح    و  لمجن   ل ه 5لجر    و لت  مست  ف  م   ف قه  و م   ر   ه  لأ     م   

                                                           

 م  ق      ل ف    . 05 ل د    1 

ثر ء    لجب ئ    لجب ئري، مجل   ل     لل        لأك دي   ، كل    لحف ق و ل ل   د.      ب  ب     الله،  ل   ط   لجن ئ      ق      لإ  2 

 . 128، ص 2017، ين ير 10،  لجب ئر،  ل  د 1 لس     ، ث م   ب  ن  

 .333د.      مد   ص ق   لس    ، د. بش ر     زغل ل، مرثع   بق، ص   3 

 .9ص  ح        د ، مرثع   بق، ص   4 

 .132    ب  ب     الله، مرثع   بق، ص د.   5 
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  يل ب دو    ئيس       ل   ى  ل   م  ، إذ ي  بر ك  م   ل  م و لن  ب   ل  م   لأطر    لرئيس       ل   ى، 

 ي و لضح  ، وليس للن  ب   ل  م  دو       ف قفإ ه  لى  ل رس م  ذلك  ج      ظ    ل   ط  ي م ب    لج ن

و  ل  ل  ي ر   لف ل     ل   ط    ي ت    ظه     م  لضح   ب      ك   غ ئ      ظ   ،1 ل لح ب ن   

، وي  م  ي        يم مظ ير  ل ط       لس      لجن ئ    ل  صر   لت  ت طي للضح   دو   2 لف      لجن ئي

 .3    لإثر ء    لجب ئ   ب  ز      لس ي  

وم  ثم فإ  وث د  لضح    و  لمجن   ل ه ي   ضرو        لتس     ل  ف ف  ، ويشا   ض ءه ب لتس    

شرط    س   لف     ل   ط  و ج  ه ، ول لك فف   وصت   و  ط ك   لف      ل ف     بضرو    لح  ل 

ف     م   لف        م  لتس     لرّض ئ   برض ء وم  ف لى م  فف   لمجن   ل ه وخ ص     ب ض  لجر ئم، إذ يا

  لمجن   ل ه، و  ر   لح  ل  لى ي ه  ل  فف  ب   ط   ل  ط ء.

و     ل       لح  ل  لى م  فف   لمجن   ل ه بف  ل  ل   ط ، فإ ه   يج ز لل   ط      ر           

 ه لطرح  لخ  م   م    لمحر  ، و ن ئ  تشرع ي ه مس ع   ل   ط ، ولل جن   ل ه  لحق       ي ف   بشا  

 .4 لأخ ر         ذ  لإثر ء    لجب ئ   ض   لج ني

 م  ب لنس   للج ني  و  لش اى منه فه   لآخر  ب  م  م  فف ه  لى  ل   ط ، إذ   يج ز إثر ء  لتس    

ك م  ت   ض مع م     ق  للج ء إلى دو  ق  له ب      ه طر   ص   في  ،  و إ غ مه  لى ق  له  ل     ذل

، وم  ثم فإ  لل ش اى منه    يف   تس     لنز ع ب لطر ق  ل دي  ل  ف في وله    يرفض 5 لف ض    لط  ع 

ي ه  لتس    مفضلا  لس ر    إثر ء    ل   ى و    ذ  لإثر ء    لجب ئ    ل فل  ي  بدفه، و   ي    ل  د 

بن  "  1983م  س  16 -14ل ف      لت   ف      ط ك   ب ل  ب       لفتر  م   وصت  لن و   لّ ول   لف      

 .6 ض ء  لج ني وت  و ه  زم   لتس     لنز ع    طر ق  ل   ط  "

 الفرع الث لث: ض ابط متعلقة بأهداف ال س طة 

   و دي     لتلف  ق    لشرع  لجب ئري  ط  ق  ظ    ل   ط  بضرو    دف فه للأي     ل  خ   منه و 

مرر  م  ق      لإثر ء    لجب ئ   و ل   ل     إن  ء  لإخلال  لن  ج     لجر     و ثبر  لضر   لتر ب  37 ل د  

  ن  .

                                                           

 .216ين ء ث   ي مد  ، مرثع   بق، ص   1 

، ق مد        لن ر      لن م، ب  ئ   ل ف     لس ل   للحر       لتشري     لجن ئ    لح ي  ،    ل  لن   شه د   ل ك    ه، كل    لحف   2 

 .297، ص 2004ث م    لف ير ، م ر، 

 .132    الله، مرثع   بق، ص د.      ب  ب   3 

 وم  ب  ي . 71  دل ي         لنب   لشرري، مرثع   بق، ص   4 

 .132د.      ب  ب     الله، مرثع   بق، ص  5 

 .69  دل ي         لنب   لشرري، مرثع   بق، ص   6 
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  إنه ء الإخلال الن تج عن ا جريمة .1

 لل       
ّ
 ط ، فال    إ  إن  ء  لإخلال  لتر ب       ا ب  لجر    مر  ط بن ع  لجر     لت  ي ر      ا   مدلا

ك  ت  لجر    بس ط  كل   ك   إن  ء  لإخلال  لن  ج  ن    هلا وم رن ،          ه إذ  ك  ت  لجر    ثس    

و  س ق      لنّظ    ل    فإ  إن  ء   ل   لإخلال    ا   إ  ب ط  ق  ل ف     لت  ت        لأص  إلى إن  ء 

  ع،  م   لإخلال  لن  ج    ب ض  لجر ئم  لبس ط   لت    س ب  ض  لإخلال   ث   ع  وإ  د      فر   لل ج

، وي    لأمر يرثع  ف يره 1 ل لاق     ث       فإّ  إز ل   لإخلال يا    كثر  ج    بإ   ع إثر ء  ل   ط 

 للنّ  ب   ل  م  ب   له  م   لط   ف ير     تن د  إلى م     للائ  .

 :جبر الضّرر الذي  حق ب لضحية .2

ت  بر  ل   ط  إ  ى  ط  ف     ج ه  ل   ل   لإصلا     لف ئم  لى فرر  ثبر  لأضر    لت  لحفت ب لمجن      

، ل لك فإ ه يشترط لإ   ل  ل   ط  كآل   لتس     لن ز     لجب ئ      يا    له   م  2 ل ه م   لجر   

  ت   ضه ب      ه م   لأي     لأ      و  ء  ط  فه  ي  إما     ثبر  لضر   ل ي  ص ب  لضح   وض  

 لت  تسعى  ل   ط  إلى  دف فه     إط     ف ق  ل   ط   ل ي يبر  ب    لج ني و لضح   و ل ي ي م  لى     ه 

 .3 د ي  طر ف  إصلاح  لضر     ء ك   م دي   و م ن   

خس        بن ء  لى م  لحفه م وللإش    فإ  ثبر  لضّر    ي م ففط ب ل    ض  ل ل   ل ي يف  ه  لضح

وم  ف  ه م  كسب، ب  ي ر     يّ     شا   م  لف  ك         لر  بي  و  لشفه   و ق     لش اى منه ب    

 .4ل  لح  لضح  

و لاو   لى  لض  بط  ل ك      لاه، فإ ه يجب    ي م  للج ء إلى إثر ء  ل   ط  ق    در ك  ل   ى 

مرر  م   فس  37/1، وذلك   لا بن ا    ل د  5قض ي   ل  لغ    و  لأطف ل  لج  د   ل   م  ،    ء    

 لف      ل ك     لاه  لت  قضت بن ه " يج ز ل ك    لج ه    ، ق    ي م  ب   ثب ئ  ،    يفر  ب   د   منه 

 م       ط ق  لط   و بن ء  لى طلب  لضح    و  لش اى منه، إثر ء و  ط ..."، لأ  دخ ل  ل   ى  ل  

                                                           

   ذث ، مجل   لف     و لأ   ل، كل    لحف ق، ث م    لحس  د.  ل  ب   ل  ر ني  لل دي،  ل   ط   لجن ئ       لتشريع  لفرنس   و ل  نس    1 

 وم  ب  ي . 216، دو  ذكر  ل فد ، ق ي  ل لى، مرثع   بق، ص 2013 لأول،  ط  ،  لغرب، 

 .215ق ي  ل لى، مرثع   بق، ص   2 

 .337د.      مد   ص ق   لس    ، د. بش ر     زغل ل، مرثع   بق، ص   3 

   ر ني  لل دي، مرثع   بق.دو  ذكر  ل فد .د.  ل  ب   ل  4 

م  ق        ي   لطف   لى   ه " ي ر  إثر ء  ل   ط     ك  وقت م      خ    ا ب  لطف  لل   لف   و  لجند  وق    110/1 نص  ل د    5 

  در ك  ل   ى  ل   م   ". 
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 لف ض    لجب ئي  و ق ض    ل دف ق يج   م  تس     لنز ع  لجب ئي ب ف ض ى آل    ل   ط   مر  غ ر ث ئب 

 .1ق     

 المطلب الث ني: إجراءات ال س طة 

ب    ل نك  م     فر ث  ع  لض  بط  لطل    لف     ل   ط ، فإ ه ي م  للج ء إلى ي ه  لأخ ر  لتس    

     لجب ئ  ، وذلك بإ   ع  لإثر ء    لآ   . لن ز 

 الفرع الأ ل: إح لة المن زعة ا جزائية إلى ال س طة 

ل ك    لج ه    ،  " يج ز  مرر   لففر   لأولى م  ق      لإثر ء    لجب ئ    لى   ه 37لف    ت  ل د  

    و  لش اى منه، إثر ء و  ط  ق    ي م  ب   ثب ئ  ،    يفر  ب   د   منه  و بن ء  لى طلب م   لضّح

  ن م  يا   م  شنن   وضع    للإخلال  لن  ج     لجر     و ثبر  لضر   لتر ب  لي   ".

يت ّ   لن  م  خلال قر ء ن  لنص  ل د      للج ء إلى  ل   ط  كآل   ب يل  لح   لن ز     لجب ئ    مر 

   ى  ل   م   و لجه   لمخ    ب در ره  وم  شرت  ، و  م ذلك ث  زي للن  ب   ل  م  ب      ي       طر    ل

،  و بطلب م   لضح    و  لش اى 2إمّ  بن ء  لى م  د   م  طر  وك    لج ه       تن د  إلى  لط   للائ  

 منه.

    3  طو   ل  وت  بر  لن  ب   ل  م  ه   لجه   لن ط ب   إ  ل   لن ز    لجب ئ   إلى  ل   ط  و لف    ب      

 لتس     ل دي  ب    لضّح   و لش اى منه، وم  ثم فإ   لن  ب   ل  م  ه   لت    لك،    ث  ع  لأ   ل، 

 ل  سك ب ل   ط   و  فضه       ل ف ير ت    لخ ص ، ووفف   للفض    لطرو    لي  ، و سب  ظرت   إلى 

ج ز لأطر    لنز ع إث     لن  ب   لى إثر ء  ل   ط ، وإ  ، و  ل  ل    ي4إما      دف ق  ي     ل   ط      

، لأّ   ل   ط  ه  آل    خ       5ك   يج ز لهم  ف يم  لطلب ول ك    لج ه     صلا    ق  له  و  فضه

  ضع للسلط   ل ف ير   للن  ب   ل  م     م ى ث وى  للج ء إلي   لإن  ء  ل   ى  ل   م     لا ب     ملائ   

 م  ق      لإثر ء    لجب ئ  . 5 ل ن   36ت ع  لن  ص  ل ه     ل د   ل 

                                                           
1 Vincent Guerra, La médiation en droit belge, une usurpation d’identité In : les alternatives au procès pénal, L’Harmattan, Paris, 

2013, p 86. 

   لنز ع  ي   ع وك    لج ه     بسلط   للائ       فر ر إ  ل   لن ز    لجب ئ   إلى  ل   ط  م  خلال  ف ير م ى    فر  لظرو   للائ   لتس   2 

 ي  و ل   ل      در ك وم  شر  إثر ء    ل   ى  ل   م    و  لأمر بدفظ  لفض  .    طر فه ،  و إ  ل    للطرق  ل فل  

و لإد    ،   د. خلف وي خل ف ،  ل   ط      ل د   لجب ئ   " د        ق      لإثر ء    لجب ئ    لجب ئري"، مجل   لف    ، م ه   ل ل    لف      3 

 . 127، ص 2016، ث    06ب ئر،  ل  د  لركب  لج مع       ز    ، غل ز  ،  لج

 وم  ب  ي . 340د.      مد   ص ق   لس    ، د. بش ر     زغل ل، مرثع   بق، ص   4 

ل    د. د يس ك  ل ف ح ،  ل   ط     ل  د  لجب ئ   ط ف  للتشريع  لجب ئري و لفرنس  ، مجل   ل ل    لف       و لس     ، كل    لحف ق و ل  5 

 .83، ص 2017، ين ير 15، ث م    ل  دي،  لجب ئر،  ل  د  لس     
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 الفرع الث لث: إبرا" اتف ق ال س طة  تنفيذه 

ب   ق     لن  ب   ل  م  ب رض  ل   ط   لى  طر    لن ز    لجب ئ      ء ك   ذلك م   لف ء  فسه  

  م  فف   لأطر    لى إن  ء  لنز ع ب   ط  ي ه  و بن ء  لى طلب مشترك م   لطرف    و    ي  ، و ل نك  م

 لآل    ل  يل ، فإ ه ي      لي        بت ذلك    مدضر، و ف    لأطر   ب ل  ق ع  ل ه لإث     ن م ق   خ   و  

با م  إ  دت م و ر   م، ك    ل   ط  إثر ء  ض ئ   بد  ، وليس لأي ثه      جبر  ي طر  م    ل   ط 

مرر  م   لف      ل ك     لاه بن ه "  37، و   ي    لس  ق   ت  لففر   ل      م   ل د  1 لأطر    لى ق  له

  ف لشرع  لجب ئري  شترط م  م  ل   ط  ب  ثب   ف ق مر  ب ب   مر رب  لأف  ل  لمجرم  و لضح  "، 

 خلال ي ه  لففر      ا    ل  فف  ك  ب   وذلك بغ    ل نك  م   لام   ن ر  لرض      لف  ل ب ل   ط .

، وي  بر  ض   2وب   ذلك ي م  لّ خ ل    مف وض   ب    لطرف   و ج ز لا  من             ب د  

شن ه إيض ح ب ض  لأم    لت  ق   ا   غ مض  لأ     لمح مي ض     لا  م   ل  م و لضح  ، لأ  م 

،  لى    يف  ر دو ه     ل  ض ح و لس     3 لطرف  ، ومس    ه      خ     ب    لحل ل  ل  ي    لفتر  

، وت    لف وض   م   يم خط    4دو   ل      و ل ف ع  تى     د ل  ل   ط  إلى ثلس   مد ك     دي 

   مر ل  ف صل     ثه د  ل   ط ، فنج ح ي ه  لأخ ر  ي  ق   لى م  ي  يه  طر    لنز ع  ل   ط  لأن     

 .5م   ف يم وت  و  م   ث  تس     لنز ع ودي ، ودو  ذلك  ا   ن  ي  ثه د  ل   ط  ب لفش 

   وب        ء  ل ف وض ب    لطرف     ل بن د    ف ق، فإ ه ي م  ل  ص  إلى إ  ى  لنت ج   ، إم  

ي      لى  لأطر    ل ص ل إلى    مرض ف فش   ل   ط ، وإم     ي م  ل  ص  إلى   ف ق يرض    لطرف  ، 

م  ذ    لف      لش   إل ه   لاه   ثب   و     ف ق  ل   ط      3مرر   37و   ي ه  لح ل  فإ   ل د  

  وق  ه  ومض      ف ق  ل   ط  مدضر ي ض   ي    و ن     لأطر   و رض  وث ز  للأف  ل و    خ وما 

 وآث ل  نف  ي ،  لى    ي قع م  طر  وك    لج ه     و م    لض ط و  م تسل م نسخ  منه إلى ك  طر .

 م  ف    ي  لق ب د  ى   ف ق  ل   ط ، فإ ه ي ضّ   ب لخ  ص، إ  د   لح ل إلى م  ك  ت  ل ه، 

  ر م  ل  للف     ي  ص  إل ه  لأطر  .ت   ض م ل ،  و   ن      لضر ، وك    ف ق آخر غ

 6مرر   37ولف     بر  لشرع  لجب ئري    مدضر   ف ق  ل   ط  يشا   ن    نف  ي  ب  ثب  ل د  

  
ّ
 .6م   فس  لف     و  يج ز    يط   ف ه بني طر ق م  طرق  لط

                                                           

 .341د.      مد   ص ق   لس    ، د. بش ر     زغل ل، مرثع   بق، ص   1 

   لففر   ل      م  ق      لإثر ء    لجب ئ  . 1مرر   37 ل د    2 

  .225ق ي  ل لى، مرثع   بق، ص   3 

 .135بق، ص د.      ب  ب     الله، مرثع     4 

 وم  ب  ي . 126ي  ر ب  مد        ب ب   ، مرثع   بق، ص   5 

 م  ق      لإثر ء    لجب ئ  . 5مرر   37 ل د    6 
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ق  ل  لمح د  ل نف     ف و تر ب  لى إثر ء    ل   ط  وق   ر     ف د   ل   ى  ل   م   خلال  لآث

م  ذ    لف    ، و  لك يا    لشرع ق      ل  ب  م   ك   7مرر   37 ل   ط  وفف  لف ض     ل د  

شخص يس غ  إثر ء  ل   ط  بغرض  لّ   ط  و ل نخ ر  تى يس ف   م    ا    ل ف د   لت      ز بف ر 

م  ق      لإثر ء    9و  8      د ب ف ض ى  ل د    آث له         ب لنس   لجر ئم  لجنح و لمخ لف  ، 

 .    1 لجب ئ   م    ل ف د      لجنح ب لاث  ن    و ن       م  د  لمخ لف  

وب   إبر     ف ق  ل   ط  و ل  ق ع  ل ه م  ق    لأطر   فإ ه ي  ثّب  نف  ه، و    لح ل   لت  ي     

، فإ ه ي      لى وك    لج ه         ذ م  ير ه من     بشن  إثر ء   في    نف      ف ق د خ   لآث ل  لمح د 

، 3، وي ن  ذلك إ  ل   لش اى منه إلى  لمح ك    و  لّ دف ق وذلك بدسب  لح ل   ل روض   ل ه2 ل  ب  

م   فس  لف      ل ي ي  نع          نف     ف ق  9مرر   37و   رض  لشخص  س    ث ء     ل د  

م  ق      147/2 ط   ن    فض ء  لأث   لفر  ل لك لل ف      لفر   للجر     لن  ص  لي       ل د   ل  

  ل ف    .

 خ تمة:

 و   خ    ي ه  لّ        صلن  إلى مج     م   لن  ئج و لت    ثبي      لنف ط  لآ        

  و  ر        ي  خ     ث ي  ، يج ز  ل   ط  آل     ي      ق      لإثر ء    لجب ئ    لجب ئري

للنّ  ب   ل  م   للج ء إلي   لتس     لن ز     لجب ئ   بطر ف   ف وض   ودي  ب   م       د  لآل    

  ل فل  ي  لل   ى.

  ، ت    ل   ط  آل   ب يل  ف  ل     تس    ك  ر م   لن ز     لجب ئ    لن ش       لجر ئم  لبس ط

   يل  و  جلى ذلك ف  

   ر    لأطر    ل ن ز   م   ل ص ل إلى  ّ  للنز ع      رع وقت و نق   الف . -

   ف    ل بء     لمح كم م  خلال  فل ص   د  لفض ي   لطرو    م مه . -

ض       ل  لضح    لى ت   ض من  ب     لضر   ل ي  ص به  ت ج     ا ب  لجر    م   -

 لس ل   للحر   وم  يلحفه م  إ  ء  ب لس    م  ثه   ثه  و جنيب  لج ني  ل  رض لل ف   

  خرى.  

                                                           

"، مجل   ل     و ل       2015ث  ل    23 لؤ خ     02 – 15د. ب    ل ي  ي نس،  ل   ط      ل د   لجب ئ   " قر ء   دل ل       لأمر  قم  1 

 .106، ص 2016، 12،  ر ر   ،  لجب ئر،  ل  د 1955 و   20نس    ، ث م    لإ

 م  ق      لإثر ء    لجب ئ  . 8مرر   37 ل د    2 

 .109، د. ب   ب  ي نس، مرثع   بق، ص 84د. د يس ك  ل ف ح ، مرثع   بق، ص  3 
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    ر مج ل  ط  ق  ظ    ل   ط   لى  لن ز     لنّ ث       لجر ئم  ل ص ف  ثنح وم  لف  

و  ت   د  لجن ي  ، وذلك ل   ر  ه ي ه  لأخ ر  م  آث   ي  ب إز ل       طر ق  ل   ط  وك   

 يج له  آل   ذ   ط بع    ثن ئي     لف      لجب ئري. مس  ه  ب لنظ    ل   ، م   

  تسعى آل    ل   ط      لنظ    لف   ني  لجب ئري إلى  دف ق      لأمر  ، إن  ء  لإخلال  ل ي   ب ه

 لجر     و ت   ض  لضح       لضر   ل ي لحفه ثر ء    ا ب  ، وي  م  يشا  ق         لأي    

ى  دف فه ، ي    لاو     إغف ل م لح   لج ني    إ  د   لة ني   و لإدم ج  لت   رمي ي ه  لآل   إل

   ث   ع . 

 . د ي   لشرع  لجب ئري للأث   لف   ني  ل ي ي م خلاله  نف     ف ق  ل   ط      

ب    رضن  لأيم  لنّ  ئج  ل  ص  إلي   م  خلال  ل     ،  فترح ب ض  لّ  ص     لت   ر ي  ضرو    

    آل    ل   ط  ل ف 

مرر  م  ق      لإثر ء    لجب ئ    لى  لند   37 فترح  لى  لشرع  لجب ئري إ  د  ص  غ   ص  ل د   .1

لك ثبر  لضر   لتر ب  لي  " وذ و ل  ل  "... ن م  يا   م  شنن   وضع    للإخلال  لن  ج     لجر    

م   ث   دف ق م  لح  لأطر   مج     وليس ب  ت   ل " و" ب ل  و، لأّ   ل   ط   لجب ئ   وث   

م لح  طر  و    ففط، و   ص  غ   ل د   لى  لند   لس بق م  شن ه إض    دو  وف  ل   

 ل   ط      دف ق  ي  فه  ب ق    ي   لى م لح  و     ففط    ء  لك  ل  لف  ب لمج  ع  و 

  لضح  .

ض    لأي     لت  تسعى  ل   ط  إلى  دف فه    فترح  لى  لشرع  لجب ئري إد  ج م لح   لج ني .2

ك ن   آل   م  آل     ل   ل   لّ   لح   و لت  ت    إلى  لفض ء  لى مس وئ  ف     لحبس ق  ر  

  ل  . 

 فترح  لى  لشرّع  لجب ئري  د ي   لآث ل  لف        لت  ي مّ خلاله   نف     ف ق  ل   ط   تى يتسنى  .3

ج ء إلى  لفض ء ل در ك  ل   ى  للضّح        ل     
ّ
 غ    لج ني     نف  ه   ف ق  ل   ط ،  لل

 و لط ل   بدفه.

ضرو    نظ م   و   و ف  مؤ  ر   ب    شرح  ظ    ل   ط  لأفر د  لمج  ع ك ن   آل   مس د ث   .4

     لف      لجب ئري.
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 لا ة ا حكم القض ئي في التشريع العراقيالأثر الق   ني لعد" ت
  ق بة المح مي  العراقيي /  د. عبد المنعم عبد ال ه ب

 

 

 

Abstract : 

The judicial ruling procedurally correct and arranged its legal results, if all its corners and 

conditions have been completed, and fulfilled whole legal statements. However, the 

omission of the court, or abstention, for the recitation of its judgment in the case, 

eviscerate its correct, and put it within the circle of nullity, even the judicial ruling 

conform all corners and legal statements which established by law .  This research deals 

with the legal impact of the lack of recitation of the judicial ruling in Iraqi legislation . 

 

 المل ص:

   ك  ه،ع إذ   ك  لت ث    لف      ،ي  بر  لحرم  لفض ئي صح د  م   لن      لإثر ئ  ، و تر ب  ل ه  ث  ه  

 ى     لاو   ر ه      ل    م ن  ه ، و   لمحر  ،غ ر    إغف ل   لف      .شروطه و      ه  و     ى ك ف 

 روطه،وشول  ث ء مس ر لا لأ ك  ه   ل طلا ،و  خله ض   د ئر   صح ه،يسلب  نه  ق له ، لنظ    م  

رم  لفض ئي لتر ب  لى      لاو   لحو تن ول ي    ل د  ب     لأثر   ق     .مس  ف   ل      ه  لن  ص  لي   

   ل ر ق .    لتشريع 

  

 المقدمة  

ن م و طلع  لى م  يف مه ك  م ودف  هم،ب      تس  ع  لمحر   لطل     لخ      ل    ،    ل   ى  

وتس ر    لإثر ء    لر  م  ق      للس ر     خ  ه،م  مستن    و        ؤ    د  ءه  و    ض دف ع 

و  دفق إص     لحرم  في  . فر  خ     لر ف ة  و د د م     لإص     لحرم  ق له ، ل   ى  لنظ    م  

    لف .و   م   ه  لمح د   ئيسه ، و   لمحر  ،ب لاو  منط قه    ثلس   لن   م  ق   ق ض   
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نط ق  ر ه     ب    ث ت ه    مو  لاو  منط ق  لحرم  لفض ئي  ا    لمحر   ق  ف لت     لنز ع  ل روض  لي

 -ب    لاو  منط ق  لحرم  –م   ق لل دا   له ، و ن ت و ي     لى  ل   ى م ض ع  لنز ع ، فلا يج ز له  

 لخ ض    م ض  ه  مج د  ، ك   و  يس غ له   يض  إثر ء  ي تغ  ر  و ت  ي   لى منط ق  ر ه  وم    تن  

 إل ه م      ب . 

 ج ه  لن س ك ف  ، و   بول  نه ي ه  حج    لأمر  لفض   به  -ب جرد  لاو ه  -فض ئي و رتسب  لحرم  ل

ض م  ق    لمحر    لمخ    ب    لط   به بإ  ى طرق 
َ
ل ،  و يُفسَخ ،  و يُنف   ،  و يَُ  َّ

َ
 لحج    تى يُ ط

 ئي ل   ل  ل  ل لاو   لحرم  لفض لط    لفر   ق      ، و لت  ي      تس ب  ل د  ل  ن  لر ث     م   ل    

 ص    لحرم بدفه  ض     ، وم   ل     ل  ل  لل  ل غ به ل  ص   بدفه غ  ب   . 

وير   يت        ي     لاو   لحرم  لفض ئي   ج وز مجرد ك  ه إثر ء خ  م   ل  ي  م   لإثر ء    لت   وثب 

     ن   ظر  ل   ى  ل روض   لي   ،     يتر ب  ل هق      لر ف     ل      لى مدر    ل ض ع   ت ف ئ

  ر     لآث    لف       للحرم  لفض ئي . 

طرح إشا ل   إغف ل مد ك ن  
ُ
   م  ثه   لأي     ل  لغ   لت  ي لي    لف      ل ر ق  ل لاو   لحرم  لفض ئي ،  

 مسلا    ل   ، و هج  م     ، ل ى  لمح كم ل     ل لاو   ر ه      ل   ى  لنظ    م  ق له  ،        فر 

 ج ي   لاو  م      ه م   -م  م  ل    خ   ص    ل ظ ف   و ل  ث    لفض ئ    - ل         ل ر ق 

  ا   ، م          برير ذلك  لى ث ل  مب  م من   كثر  م   نظره م   ل   وى ي م   ، و زد    ث ول     له  

    ل ظ ف    لأخرى .  ل  مي ب  ي  م   له 

م  لف  ثس    م  ق   مدر    ل ض ع ل ر ح  ص  -م  ث  ب  -إ  ي ه  لإشا ل    لطرو   إذ  ؤشر 

   ر تس ؤ  م ض       ل  لأثر  لف   ني   -وم  ث  ب آخر  - لف     و ج وزي   لى  ط  فه  ص ل   ، فإن   

      م  ص       لمحر   " ر   قض ئ  " ، ب لنظر ل     لتر ب  لى ي    لسل ك ، وم ى  نث ره  لى صح   

  ت ف ئه إثر ء ث ير   م   لإثر ء    لت   ص  لي    لف    . و  جس  خط    ي    لج  ب  لأخ ر          ف ء 

صف   لحرم  لفض ئي      ص   ه  لمحر   يد له إلى مجرد  ط   م   لرلا  ،   يتر ب  لي    ي  ثر م   لآث   

 لف       للحرم  لفض ئي .  

و د ود  طلاع  وث       لر  ر م   ل       و لشروح لف      لر ف     ل      ل ر ق  ق    ه ت    ب    

   إيض ح  -     س      ه  - ظر    لأ ا    لفض ئ   ، إ       يب بدث   ف    ي ص  لاو   لأ ا     يب   

    إش      كر للأثر  لف   ني  لتر ب  لى       ت ف ء  لمحر   له    لإثر ء .    للنص  لآمر ب لاو   لحرم ، دو 

و     و  ء م رف   لأثر  لف   ني ل     لاو   لحرم  لفض ئي ، فف  قس ت ي    ل د   لى ثلاث  مط لب ، 

،    إص   ه فرد   لطلب  لأول ل د ي  م ي    لحرم  لفض ئي ، وخ  ت  لطلب  ل  ني ل     إثر ء 
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و ن ولت     لطلب  ل  ل   لآث    لتر    للحرم  لفض ئي ، ثم  وثب     خ     لل د  م    صلت إل ه م     ئج 

 و  ص      ل م ض  ه . 

  المطلب الأ ل : م هية ا حكم القض ئي

ش     ل ه ي للإ  ط  ب  ي    لحرم  لفض ئي ، يف ض    لأمر ت ر فه لغ  و صطلا   ، و       ك  ه وم  

م  ب      ، وم  ي خ  ض   منط قه  ل ي  وثب  لف      لى  لمحر    لاو ه  لن  . ل   قس ت ي    لطلب 

إلى ثلاث  فروع ،  فرد   لفرع  لأول ل  ر    لحرم  لفض ئي ، وخ  ت  لفرع  ل  ني لل  ر   بن ك  ه و      ه 

   منط قه.  لف       ، و ن ولت     لفرع  ل  ل  م  ي خ  ض 

 الفرع الأ ل / تعريف ا حكم القض ئي : 

،  2. وب     ل نى  يض   ك فى ب  ر فه غ ل     لففه ء  لسل    1 لحُرمُ )ب لضم(     للغ  ينتي ب  نى  لفض ء

ف      جه آخرو  من م إلى ت ر فه ب   ي   م ي  ه ، ف رفه  لفف ه  ب    ب ي  م   لأ ن   بن ه   ف   

. ثم ز د  لي م  4، و رفه  لفر    م   ل لر   بن ه   "إنش ء إلب    و إطلاق" 3وقطع  لنز    "  لخ  م  

 ل  صرو  م   لففه ء و ل           لشري    لإ لام   فنض ف   إلى ت ر فه م  يش     ل ه م   ن صر 

   ر ه ف صلا     لخ  م ف رفه      لن صر  ب   ل    بن ه   "م  ي        لف ض   ، وم    ومف م   ، 

م ض ن  إلب    لمحا    ل ه بف   ،  و ب  م ن ع    ف   ،  و إيف ع  ف     لى مس دفه  ،  و  فر ر م نى    

 .5مد  ق ب  له"

 م       صطلاح  لف   ني فللحرم  لفض ئي م ن    ،     وخ ص . ف لحرم ب  ن ه  ل    يف   به ك   مر  و 

 قر   ي   

                                                           
وم  ب  ي  . مج   ل ي   لف روزآب دي ،  لف م س  لمح ط  252، ص  1966،  ، د   ص د  ، ب رو  8ينظر   مد   مر ض ى  لب   ي ،   ج  ل روس ، ج 1

،  ر  ح ، د    لح ي  ،  2. مد   ث  ل  ل ي   ب  منظ   ، لس    ل رب ، مج  98،  لر     ل ج      لربرى ، م ر ، ب و   ن  ط ع ، ص  4، ج

. إبر ي م   يس  724، ص 1953، د    ل     ، م ر ،  2، ت  يب  لصح ح ، جوم  ب  ي  . مد  د ب        لب ج ني  539، ص  2013 لف ير  ، 

 هُ  . ك   و نتي ب      خرى من    ل لم و لففه ب ل ي  ، ق ل ت  لى    190، د    ل     ، م ر ، ص  2، ط 1وآخرو  ،  لعجم  ل   ط ، ج
َ
يْن
َ
َ آت

مَ صَبِيًّ 
ْ
حُك

ْ
، مؤ س   1، ط 5نظر مد   ب  ثر ر  لطبري ،  فس ر  لطبري م  ث مع  ل         فس ر  لفرآ  ، مج      مر م ( . ي 12) م   لآي   ا 

 . 146، ص  1994 لر  ل  ، 
وم  ب  ي  ،  فلا    د.  34، ص  2000، د    لنف ئس ،      ،  1د.      لن صر  ب   ل    ،  ظر    لحرم  لفض ئي     لشري   و لف     ، ط 2

 لن    ، بطلا   لحرم  لفض ئي     لففه  لإ لامي )د     مف     ب لف    ( ،    ل  دك    ه مف م  إلى كل    ل        ل ل       م ير م رو 

 . 11 لج م    لأ د    ، ص 
 . 352. ص  1979،  8، د    لفرر ، ب رو  ، ط 5مد    م    ب    ب ي  ،   ش    د  لمح     لى  لرد  لمخ    ، ج  3
 . 1185، ص  2001، د    لسلا  ،  لف ير  ،  4شه ب  ل ي       ب  إد يس  لفر    ،  لفروق ، ج 4
 رى  ل ك     ب   ل       ت ر    ل ك    مد   ن  م ي     ي  م   يم  ل  ر ف   . ي   و  43     لن صر  ب   ل    ، م      بق ، ص  5

ف ل  و ف   ي        لف ض   وم      ر ه بطر ق  لإلب   " . ينظر   د. م ير م رو   لن    للحرم  لفض ئي و ل ي ث ء ف ه  "ف    لخ  م  ب

 . 12، م      بق ، ص 



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
92 

، ك لأمر  ل  د      لف ض   بن ء  لى طلب  ل  ئ  ب نع  1 لفض ئ   ول  لم ير  ف صلا    خ  م      لسلط 

م ينه م   لسفر خش   ت ر ه       د  ل ي  ،  و  لأمر  لفض ئي  ل ض   ت     م ير لإد     ل ل  لش ئع 

 ل   ى  دت  لحر        ج ب  لطلب      لشرك ء . وك لفر    ل  د      لمحر   ب ضع  ل    م ض ع

بإي   ه  ل ى طر  ث ل  لح    ل ت ب  ئ ي    ، و لفر   ب لإذ   ل ن ح م   لمحر    لمخ    لل ص   ب لف    

ب  ر  ق   ني م       ب      لف صر . ف    ي ه  لأو مر و لفر     وإ  ك  ت          لط  قض ئ   ، إ  

          ن    م  وفف  ل ظ ف     ل  ئ   ) لإد    ( ، وإم  وفف  ل ظ ف    إن      بت    د  ى م روض   م مه  ، وإ

 لفض ئ    لر  م    له  بنص  لف     . وإذ  ك   ق  د ج  لى تس    م   ي ه  لفر     و لأو مر   ا م  ، 

    رضت  لي  .   لفض ئ    لت   ص  ت   ب ط  ق   ا    لف        مسنل  فر  ف لك لأن   ت رس إ  د   لسلط 

وإم   لحرم ب  ن ه  لخ ص ف ف   به  لفر    ل  د      لمحر    لمخ     لف ص      ل   ى  لنظ    م  

ق له   و    شق من   . ولف   لفى    ي    ود م  يش له م طلح  لحرم ب     ل نى ) لخ ص(    ق       لر ف    

   ففه       ت ر فه . ف رفه    ج ه  لأول بن ه   " لفر    ل  د  م  و لإثر ء    ل      ل ر    إلى ظه     ج ي

. ف لحرم  ن   2مدر   مشال  تشر لا صح د  وم        خ  م   و    شق من    و    مسنل  م فر    ن  "

 صح ب ي      ج ه  لففه  ي  ك  قر       ه مدر    ل ض ع ، وفف  ل ظ ف     لفض ئ   ،     ل   ى 

نظ    م  ق له  ، من  إق م    و تى      ئ   . كفر  ي  ب ال       طر    ل   ى ب لإث    ،      و قر  ي  بج    ل

 ل   ى مس نخر  لح    لف   ب  ض ع د  ى  خرى مر  ط  ب   ،  و قر  ي  ب     ب خ  ر ل ف ير ق    

لت      ي   لمحر    ثن ء  ظر  ل   ى وق    ل    ض  لط لب به     ل   ى ، وغ ري  م   لفر      لأخرى  

 لف   في   . فه ه  لفر     وم  لات   ، وك   يس  ل م  مض  ن   و   ئجه  ،    ف      م ض ع  ل   ى ، 

وإ    تس      نظ م  لس ر في   ،  و     ج ب  إلى طلب م ض ع   و دفع شرل  م   لخ    ،  و  ل ت    

 ل   ى  لأ  س   . ف ت    م     ق    د ل   لحرم    ي      ج ه  لففه  ه   كثر مسنل  م فر      م ض ع 

ش    و و ع مس    ، وذلك   ت   ب   ك   لفر      لت      ي  مدر    ل ض ع خلال  ظري   ل   ى . 

ر ف     ل و  ط بق مسلك  لشرع    م ر وغ ل     ل ول  ل ر    مع  ؤ   ي      ج ه  لففه  ، فف     

 .  3و لإثر ء    ل         لك  ل ول تس     م طلح  لحرم ب     ل  ل  و لش  ل 

                                                           
 . 161، ص  2008،  لر     لف       ، بغ  د ،  2، ط 3، ج 1969لسن   83     لر     ل لا  ، شرح ق      لر ف     ل      قم  1
 .  31. ص 1989، منش    ل     ،  لإ رن     ،  6لأ ا      ق      لر ف    ، طد.       ب   ل ف  ،  ظر     2
مرر   م  ق      لر ف     ل     و ل ج      ل ري  "ي  بر  لنطق ب لإ ا    لت        ثن ء   ر  ل   ى و   ن ه  ب   174فف  ث ء     ل د / 3

م  ق      ص ل  لمح ك     ل      لل ن ني  " لحرم  لن  ئي  553   للخ    ..". وث ء ث ء     ل د / لخ  م  وقر     ف ح ب ب  لر ف   في   ، إ لا 

ث ء  ل د     و ي   ل ي يف       ص   لنز ع .. و  ل ي يف      ثه  م  ثه  ه  و    دفع  و دف ع م  لق به و ا   ن  ئ   ب لنس   ل  ف   ف ه". 

ثر ء    ل     و ل ج      لجب ئري  " لحرم     ل ض ع ي   لحرم  لف ص  كل    و ثبئ      م ض ع  لنز ع  و    دفع م  ق      لإ  296 ل د   /

  يج ز  لط       لأ ا   م  ق      ص ل  لمح ك     ل      لأ دني  " 170شرل   و    دفع ب     لف  ل  و     ي طلب    ض". وث ء     ل د /

م  ق      128ث ء     ل د /كله ". و     ي    لنص  و   ن ه  ب    لخ  م  إ  ب   ص و   لحرم  لنه  للخ  م  ء   ر  ل   ى  لت        ثن 



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
93 

 م     ج ه  لففه   ل  ني فُ َ رَّ   لحرم بن ه  "  لفر    لفطع   لح  م لل   ى  ل  د  م  مدر   مشال  

 تشر لا ق      

. ف لحرم  ن   صح ب ي      ج ه ي    ر   لفر    1   من ز   مطرو    لي   وفف  لف      لر ف     ل     "

 لح  م للنز ع  ل روض  لى  لمحر   ، و ل ي  ن ه  به  ل   ى . وب  ه  ل ف  ينفرد و    ز      ئر  لفر     

 لأخرى  لت      ي   لمحر    ثن ء  ظر  ل   ى ، وق    لف      م ض  ه  . و  ط بق مسلك  لشرع  ل ر ق  

 لس د ني مع  ؤ   ي      ج ه  لففه  . ف  طلح  لحرم    ق      لر ف     ل ر ق  وق      لإثر ء   و لشرع 

 ل      لس د ني ي   لفر    لن  ئي  ل ي     ه  لمحر   وفف  لف      لر ف    و ل ي ي م ب ف ض ه  سم 

 لمحر    ن   ظري      ل   ى و ا   غ ر .  م  م طلح  لفر   فه  ك  إثر ء آخر     ه 2 لنز ع  ل روض  لي  

 . 3   م في  

ي ضح    م  م     ق ب   ه             لشرع  ل ر ق  و لشرع  لس د ني ل طلح   لحرم و لفر      ق     

 لر ف     ل     ،  كثر دق  م        مه        ئر ق       لر ف    و لإثر ء    ل      ل ر    ، وذلك لأ  

 ل    ز ب ن    يفض   إلى  نك    لف      لت   ض ن      ئر ق       لر ف    و لإثر ء    ل      ل ر    و لت  

 فض   ب    ث  ز  لط   ب لفر      لت      ي   لمحر    ثن ء   ر  ل   ى إ  مع  لحرم  لف ص  في   . فه ه 

، إ  م     ثن ه  4حرم  لن  ئي  ل ي ي        ل   ى  لفر         ضع إلى طرق  لط   ك         إ  مع  ل

 . 5 لف     بنص

وث ير ب ل كر   ن   ن     ف    يل  م  صفد   ي    ل د          م طلح  لحرم ب  ل ه  لت   خ  ب   

  لشرع  ل ر ق  ، و بن ي     ج ه  لففه   ل  ني . 

 

                                                           

م  ق      لإثر ء    ل      لإم   تي ،  151و ل د /م  ق      لر ف     ل     و ل ج      لفطري ،  156 لر ف     ل      لا  ت  ، و ل د /

 م  ق      لإثر ء    ل      لس  ي .   111م  ق      لإثر ء    ل     و ل ج      ل   ني ، و ل د / 203 ل د /و 
 .  86، ص  1984ض  ء شيت خط ب ، ف   لفض ء ، مؤ س   لفل ج للط     و لنشر ،  لا  ت ،  1
  " لفر      لت        ثن ء   ر  لر ف   و   ن ه  ب    ل   ى   يج ز  1969لسن   83م  ق      لر ف     ل      ل ر ق   قم  170  ت  ل د / 2

   "  1983م  ق      لإثر ء    ل      لس د ني لسن   1  158 لط   في   إ  ب   ص و   لحرم  لح  م لل   ى كله  .." . ك   و  ت  ل د /

 .    ن ه  ب    لخ  م  إ  ب   ص و   لحرم  لنه  للخ  م  كله  .."  ر  ل   ى و   يج ز  لط       لأو مر  لت        ثن ء
مر ف    م      ر ق    " لل در           ق    لف       لنةب ع م   ف ض ه  ل   ى م  قر     ، وله     ت ة ل    ي ه  155  ت  ل د / 3

  لجلس ".  لفر      و       نخ  بنت ج   لإثر ء بشرط         ذلك    مدضر
 .  347آد  وي ب  لن  وي ،  لر ف     ل     ،  ل   ك ل ن     لر  ب ،  لف ير  ، ب و   ن  ط ع ، ص د.  4
مر ف    م      ر ق    " يج ز  لط   بطر ق  ل    ز ...     لفر      ل  د   بإبط ل  ر ض   ل   ى  و ب ق   لس ر     ل   ى  216ث ء     ل د / 5

  مس نثر   تى يف      م ض ع آخر ، و لفر      ل  د   برفض       د      مر  ط    و برفض  لإ  ل  ل      خ   ص  لف     و و      ي

  لا ني ،  و قر    د طلب  صح ح  لخطن  ل دي     لحرم  و ق  له وقر    فض طلب ت      لمحر    و ديم ..." .  
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 الفرع الث ني / أرك   ا حكم القض ئي  بي   ته :  

ي ثب  لففه  لف   ني    فر ثلاث    ك       لحرم  لفض ئي وه       ي       مدر     

 . 1م     ، ف صلا    خ  م  م روض   لي   ، و   يا   مر     مس  ف   لل        لفر   له ق     

ف   ،  ص د      مدر   م      خ   ص  وظ - و   -ف لحرم لاي يرتسب صف ه  لفض ئ   يجب    يا   

ومشال  تشر لا صح د  م  فف  للف     . و  ل  ل  ي رج م     د  لأ ا    لفض ئ    لفر      لت          

، ول  ك   ض   تشر ل  ي ه  للج    و  له     ق ضٍ  و  كثر ،  2لج    و ي        ط ب    لف     مه   م  ن 

ه     ل ى  لمح كم  لمخ    . وذلك    م   ي ه ول    م  لف     طر ف  للط   بفر     ي ه  للج   و ل

 للج   و له     ليست مد كم ، ك       لط   بفر   ت   ل ى  لمح كم  لمخ      يضفي  لي   وظ ف  قض ئ   

 . 3     خ   ص  ل ظ في للفض ء من ط ب لمح كم   ر  وفف  لنص  لف     

ف صلا و      لنز ع ق ئم ب    طر   د  ى  –ث      -و لحرم لاي يرتسب صف ه  لفض ئ   يجب    يا   

م روض   لى  لمحر   ومنظ    م  ق له  ، و ل ه ي رج    وص   لحرم  لفض ئي  ل ن  ب     ل د  ك  قر   

  يدسم  ب    م روض   م    لمحر   ، ول  ك   قر         ه  لمحر    ثن ء   ر  لر ف       ل   ى  لنظ    

ف    ي    لفر   مجرد إثر ء ثبئي     ل   ى وليس ق ط   للخ  م  في   ، وك   مر بن   ن  ت ر    م  ق له  ،

  لحرم  لفض ئي     لإصلاح  لف   ني .  

     .     مر     ومس  ف   ل      ه  لف   –ث ل   و خ ر   -و لحرم لاي يرتسب صف ه  لفض ئ   يجب    يا   

مر ف    م     ق   لبمت  161، و  يتر ب  ل ه  ي  ثر ق   ني ، ك    ل د / 4ب  ي    بدرم شفه  لم ير 

 . 5 لمحر   ب در ر مس د ه ق    لاو ه  لن 

   فف     لحرم لأي  ك  م    ك  ه  ل لاث  يَسلبُ  نه ك ن   ه  لف       ، فلا يتر ب  ل ه  ي  ثر ق   ني ، لأ ه 

طلق  ل ه  لففه  لف   ني   م " لحرم  لن   " وصف  لحف ف ه ، و    ز  له   ن ٍ  ي  و ل       ء ، ول لك  

 . 6    لحرم  لس     ل ث ده  لف   ني

                                                           
 وم  ب  ي  .  35، ص د.       ب   ل ف  ، م      بق  1
وث ء في    "  ؤل  لجن   1971لسن   43م  ق      لتسج    ل ف  ي  قم  2 46م  ل ذلك لجن    ب ت  للر    لت    ت  لى تشر له   ل د / 2

   لتسج    ل ف  ي  ئيس د ئر   ب ت  للر   برئ    ق ض   ب  ء   لنطف   لت  يفع في    ل ف    و  لأ هم غ ر  لسجل  ض   منطف      له  و ض    

مد      لك لمخ    و    م ظفي    لفن     و م       وز     ل ل   وم        م     ل  ص    و  ل ل ي  إذ  ك    ل ف   و ق   د خ    ودي  ، وك

  لمحل   و  لفر   " .
خ ص  لط      و ل ن    ب      ذلك  لحا م  و   ص ب لف      مر ف    م       تسري و ي   لمح كم  ل      لى ث  ع  لأش 28  ت  ل د  / 3

 ك ف   لن ز    إ  م    ت ن  بنص خ ص . 
 . 93ض  ء شيت خط ب ، م      بق ، ص  4
 مر ف    م      "ي لى منط ق  لحرم  لن  ب    در ر مس د ه وك  ب      به  ل ث   ..." .  161ث ء    ص    ل د / 5
 وم  ب  ي .  63ل ف    ينظر بد ن  "  لحرم  لفض ئي  لن   "  لنش       ل  د  لخ مس م  مجل  ث    لأبد ث  لف        ل  ف ، ص لب   م    6
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 م   ل        ل  ثب    فري      ئد   لحرم  لفض ئي ) لت  ت ر     ق      لر ف     ل      ل ر ق  ب  م 

 ، وه    1ف    م    مر  166و 162و154إ لا   لحرم( فف    دت    ل  د/

  م  لمحر    لت   ص     لحرم ، لل  ر   لى   ه ق  ص      مدر   م     وظ ف   ب ل   ى  -1

 م ض ع  لحرم ، وذلك      خ   ص  ل ظ في لل در   م   لنظ    ل      يج ز م  لف ه . 

لف     م   لنظ   . وي ه   3،     لش ب ي  م     لسلط  وشر     2   ي     لحرم ب  م  لش ب -2

 .   4 ل     يض 

     خ إص     لحرم ،  ي     خ  لنطق به ، وذلك ل د ي  ب ء م د  لط    لف       به .  -3

ب       م  لا م  لفض   ي     لمحر    ل ي   ص  و   لحرم ،  و  لف ض    لنفرد  ل ي  ص  ه ، لل نك   -4

 م      لحرم ق  ص  

   وفف  للف     .     مدر   مشال  تشر لا صح د

  .ك  م   لمحا   له و لمحا    ل ه     ء  لخ        ل   ى بشخ هم ، و    ء وكلائ م ، وذلك ل د ي  -5

إث     ض    لخ    وغ  ب م ، وذلك ل  ر   مَ  ص    لحرم بدفه غ  ب   م   لط   به ل ى  فس  -6

  غب ب لك . لمحر    لت   ص   ه بطر ق    تر ض  لى  لحرم  لغ  بي    

خلاص  و ف   ب ل   ى   ض   م ثب ب د  ء    لخ    في   ، ودف  هم ، وم    تن و  إل ه م  وق ئع  -7

 وحجج و دل  ق       .

 ب    ب لفر      لت    ق لل در       ذي  خلال   ر  ل   ى .  -8

  منط ق  لحرم وم  بن   ل ه م   ل  و    ب، و ل  د  لف        لت    تن  إلي  . -9

 لحرم ب        ل   ى  لى  لخ م  لمحا    ل ه . و  خ      س ب  ل       ث    لمح م    -10

وم       لخبر  و فف    لشه د و ث    لترث    لف ض   . وإذ  ت  د  لمحا    لي م فلل در    لحرم 

 .  5بفس    ل      ب ن م بنس   م   ر ت به  لى ك  من م

                                                           
ب    لنطق ب لحرم ينظم    م ى خ س   شر ي م   منه  " 162مر ف    م      "      لأ ا   ب  م  لش ب" . و  ت  ل د / 154  ت  ل د / 1

    ف ه  لمحر    لت   ص   ه و    خ إص   ه و    ء  لفض    ل ي   ص  وه و    ء  لخ    و    ء وكلائ م و ث     لحض   و لغ  ب   لا  ي

 وخلاص   ل   ى وم ثب  د  ء    لخ    ودف  هم وم    تن و  إل ه م  وق ئع وحجج ق       و لفر      لت    ق ص و ي  في   ومنط ق  لحرم

منه  166 ه م   ل  و    ب و ل  د  لف        لت    تن  إلي   و  قع م  ق    لف ض    و  ئيس  له    و   م ب  م  لمحر   ". وث ء  ل د /وم  بن   ل

 يجب  لى  لمحر    ن  إص     لحرم  ل ي  ن ه  به  لخ  م   م مه      درم م   لف ء  فسه  ب        ل   ى  لى  لخ م  لمحا    ل ه. -1 "

 ي خ      س ب  ل       ث    لمح م   وم       لخبر ء و فف    لشه د و ث    لترث    لف ض   ...".-2
   "       لأ ا   ، و نف  ب  م  لش ب " . 1979لسن   160م  ق      ل نظ م  لفض ئي  قم  6وي  م    ت  ل ه  يض   ل د / 2
 .  0520م  د     ث ه      ل ر ق لسن   5 ل د /  3
 . 205ينظر  م  ت  لمح  د ، شرح ق      لر ف     ل     ،  لر     لف       ، بغ  د ، ص 4
 .مر ف    م      166 ل د / 5
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   إذ  م    تر ه  فص ،  و ش ئ   ،     ي م  ب     ه  لف       ،     ين فص ذلك وي    لحرم  لفض ئي م  

  ل  ب م 

 . 1صح ه ، دو     ي    إلى ك ن   ه كدرم ، ف ا   ق بلا لل طلا  ، مع    ف ظه بط    ه كدرم قض ئي

   

 الفرع الث لث / منط ق ا حكم القض ئي :  

 لحر     لت      ت إلي    لمحر   . ف نط ق  لحرم ي   لف لب يف   ب نط ق  لحرم  لفض ئي  لففر    

،       ق      ل   لحرم قض ئي ف ق  لإما      نف  ه .  2 ل ي ي  غ ف ه ذلك  لحرم ل   ح ق بلا لل نف  

و  ف ض ى منط ق  لحرم  لفض ئي يد    لخ م  لمحا   له  لى  لح  ي   لف      ، ل   يجب    يا   

    لبس ف ه ، م ثب    ي ض    ف  لا   و  فري      لبو  له  ، دق ف      لف ظه  لبس ط  صر د  و ضح

 .  3و ل          ل  ف  

 4مر ف    م     159و لحق ب نط ق  لحرم  لفض ئي ب     لأ   ب  لت  بن   لي   وفف  ل  قر  ه  ل د /   

. وتس يب  لحرم  لفض ئي ي دفق بب        به  لف        ، وي  م  يُ ر      لففه  لف   ني بة)) لتس يب((

و ل  ق    . و ر د ب لأ   ب  لف          ص  لتشري     لن ف    لت  ص    لحرم  لفض ئي ط ف  له  ،  و م  

   ف ه  لمحر   م      م  د   لف      لأخرى  لن  ص  لي       ل د   لأولى م   لف      ل ني بدسب 

.  م   لأ   ب  ل  ق    فه  وق ئع  ل   ى و دل     لت   5     لم  ج      تشري    تستن  إل ه     لحرم ر  ب 

يستن  إلي    لحرم . ويشترط     لأ   ب  ل  ق     لت  يستن  إلي    لحرم  لفض ئي     ا   ك ف   ومنطف   

ف ض    لشخص   ب   ي    ب ل   ى  و ومس     م  ذ    ل   ى و      ي  ، و  يج ز إ ن دي  ل لم  ل

 .  7، إذ ليس للف ض      يدرم ب  له  لشخص    ل ي      ل ه م  خ  ج  لمحر   6ظروفه 

                                                           
 وم  ب  ي  .  35      ب   ل ف  ، م      بق ، ص  1
 . 93ض  ء شيت خط ب ، م      بق ، ص  2
 . 101-98 ل     لس بق، ص  3
يجب     ا    لأ ا   مش  ل   لى  لأ   ب  لت  بنيت  لي   و   تستن  إلى         ب  لحرم  -1 ف    م      ر ق    " مر  159  ت  ل د / 4

 لى  لمحر        كر     ر ه   لأوثه  لت    ل     لى ق  ل  و  د   د  ء   و ل ف ع  لت   و دي   لخ    و ل  د  لف         -2 ل ين      لف     . 

     تن   إلي   " . لت
إذ  لم ي ث   ص تشريع  ي ر   ط  فه  ر ت  لمحر   ب ف ض ى  ل ر  ،  -2 " 1951لسن   40م   لف      ل ني  ل ر ق   قم  1ث ء     ل د / 5

ض ى ق     ي ث  ف  ف فإذ  لم ي ث  ف  ف ض ى م  دئ  لشري    لإ لام    لأكثر ملائ   لن  ص ي    لف     دو   ل ف   ب  يب م    ، فإذ  لم 

  مع  لف      ب ق    ن وتسترش   لمح كم    ك  ذلك ب لأ ا    لت   قري   لفض ء و لففه     ل ر ق ثم     ل لاد  لأخرى  لت    ف    -3 ل   ل  . 

 ." ل ر ق  
 . 437، ص  2016، د    لسن   ي ، بغ  د ،  1د.    س  ل   دي ، شرح   ا   ق      لر ف     ل     ، ط 6
  ل  ل .   1979لسن   107م  ق      لإث     ل ر ق   قم  1  17 ل د / 7
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ك   و  خ  ض   منط ق  لحرم  لفض ئي  لحرم ب        ل   ى، إذ يجب  لى  لمحر    ن     

 ل   ى  لى  لخ م ب        إص     لحرم  ل ي  ن ه  به  لخ  م   م مه      درم م   لف ء  فسه 

    لمحا    ل ه. 

  المطلب الث ني : إجراءات إصدار  ا حكم القض ئي

  د ق      لر ف     ل      ل ر ق   لسل  م   لإثر ء    ل   ب   لإص     لحرم  لفض ئي .         

م  له  و د ي  م    للنطق ب لحري ه  لإثر ء   بإ لا  مدر    ل ض ع خ     لر ف       ل   ى  لنظ    ق

في   ، ثم  خ لاءي  بنفسه  لل   ول     م ض ع  ل   ى وص      فر   قن      بدرم ف ص  و   م للنز ع 

 ل روض  لي    در  مس د  ب نط قه و  لى  لن      ل     لمح د ، ثم  خ ر   در ر إ لا  ب لحرم م ض ن  ك ف  

 يل  نست    ك  إثر ء م  ي ه  لإثر ء      فرع مس ف  .  ب     ه  لف       . وف    

 الفرع الأ ل / خت " المرافعة  تحديد م عد للنطق ب  حكم :

ب      ي ل   لخ    بنق  لهم ودف  هم ، و ف م   م  ل ي م م         و ين   ت ض  حججهم ،    

    ل دفق و لإث    ، و ج  إ   ل   ى ق  وتس ر    لمحر   م    طل ه  ل   ى  لنظ    م  ق له  م  إثر ء

 ص دت مه ن  للف   في   ، تس  ضح م  طرفي       إذ    فى لأي من    م  يف ل بشن  م ض  ه  ، ف    ث ب 

 ي من    ب لإيج ب      ت لأق  له و رض     لى خ  ه ل رد  لي    تى ين ه  م  يف ل ،  و  ث ب  م   ب لنفي ، 

      ل   ى و      ر ه  في      ذ    ل    ،  و  د د للنطق به م     آخر   ي ج وز  فر  خ     لر ف 

 .  1خ س   شر ي م  م      خ  فه م خ     لر ف  

و إ لا  خ     لر ف   ي  نع  لى  لمحر      تس ع لأي    ض د    و إض ف   ، و      ف    ي  م كر    و 

دض    لخ م  لآخر ، ولر  يج ز له  ف ح ب ب  لر ف       ل   ى مج د  مستن    م   ي م   لخ    إ  ب

 .  2إذ  ظهر له  م  يس  ثب ذلك  لى      و     مدضر  لر ف    لأ   ب  لت   بر  ي    لفر  

ولل در   ف ح ب ب  لر ف   مج د  إم  م   لف ء  فسه  ، ك   ل  وث    ن   لم تس  ِ  إثر ء م   لإثر ء   

طل        ل   ى ، وإم  بن ء  لى طلب      لخ    ، ك   ل     د    لى مستن  ي    و مؤثر     ل   ى،  ل

وطلب ض ه إلى  و  قه  . و   كل    لح ل    ي  ثب  لى  لمحر    د ي  م    ث ي  لل ر ف       ل   ى ، 

لت       م  ق       تى   ت ف ء  لأ   ب  و  ل غ  طر فه  ب لك  ص ل   ، ثم  لس ر في   وفف  للإثر ء    لر   

ف ح ب ب  لر ف   م   ثله  ، ثم  فر  خ     لر ف       ل   ى و      ر ه  في   وفف  ل  ي  و له     ذ   

 ل   ،  و     د د للنطق به م     آخر   ي ج وز خ س   شر ي م  م      خ  ل فه م ب      لر ف   ، وك   

                                                           
 مر ف    م     .  156 ل د /  1
  يج ز لل در   ب       فر  خ     لر ف      تس ع   ض د   م       لخ    إ  بدض    لخ م  -1مر ف    م       " 157  ت  ل د / 2

يج ز لل در   ف ح ب ب  لر ف   مج د  إذ  ظهر له  م  يس  ثب ذلك  لى      و   -2م كر    و مستن    م       لطرف   .  لآخر ، و      ف   

 م  يبر  ي    لفر   " .  



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
98 

مع ملا ظ  إ   لأص   ل    يفض   بن   لمحر   غ ر ملبم  ب    ج ب  لطلب  لخ    بف ح ب ب  مر بن    بف  .

 . 1 لر ف   مج د      ل   ى ، إذ إ  قر  ي     ي    لشن  ي ضع لسلط     ل ف ير  

 الفرع الث ني / المدا لة  تحرير مس دة منط ق ا حكم :

 ل   ى  لنظ    م  ق له  مر ل   ل  ول  . و  دفق  ل  ول  ب       فر   لمحر   خ     لر ف   ،   خ  

 و  ق  ،  و ب نم  ق ضي    لنفرد و  بره ،    -إ  ك  ت مشال  م  ي    قض ئ    -ب لش و   ب     ض ء  لمحر   

 ل   ى وم   د     ل م ض  ه  وص   لحرم في   . و  م  ل  ول  ب      ر   ، وذلك لض       فلال 

لفض   ومنع  ي   خ       لهم ، و  ر ن م م  إب  ء   ي م    م ض ع  ل  ول  بدر     م  . و ل ه   يج ز لغ ر  

  ض ء  لمحر   ،  و ق ضي    لنفرد ،  ض    ل  ول   و  لش  ك  في   ، ول  ك   ي    لغ ر ق ض   . وإذ  ت    

مرض  ،   و شتر ك     ل  ول  ، ل    ه بإث ز       دي  لى       ض ء ي     لمحر    لت   ظر   ل   ى    

 و لنفله ،  و لإ  ل ه  لى  ل ف    ،  و ل ف  ه ،  و لأي  بب آخر ، فلا يج ز إ لال ق ضٍ آخر ب يلا  نه    

 ل  ول  ، وإ   م  ال فه ك ض     ي     لمحر   بنمر      صح ح ، وذلك لأ   لحرم     ل   ى يجب    

   لفض    ل ي   ضرو  ثلس    لر ف   في  ، ل   يجب    ي      ن ٍ  إلى ف ح ب ب  لر ف   مج د  ي     

    ل   ى ب      لمحر    لج ي   و لاو  مد ضر  لر ف   ثم  فر   لمحر   خ     لر ف   و د ي  م    

 . 2لإص     لحرم في  

 لمحر   إص     ر ه      ل   ى  لنظ    م  ق له   مر ف    م       ثب  لى 156  ق و رفن      ل د /

خلال  م    ي ج وز خ س   شر ي م  م      خ  فه م خ     لر ف   في   ، وي  م  ي ن      لف     يلب   لمحر   

بسف  زمن  مد د لل   ول    ي ج وز  ل    لت    دت    لمحر    لف  لإص     ر ه      ل   ى ، ف ل  ول  

ست غ ي        ذ ت   ، وإ    ه  إثر ء مض  ط ببم   د ده  لمحر    لف  غ ي ه  ل  ص  لحرم     ل   ى لي

 لنظ    م  ق له  . إ  إد  ك ي ه  لغ ي      لمح كم  لشال  م  ق ضٍ منفرد يا د    يا    مر  مؤك   ، وذلك 

 غ ي ه  لغ ي      لمح كم  لشال  م  ي    لأ  قن     لمحر   ب لحرم ير ي     ي ق ضٍ و    ، غ ر    بل

قض ئ   ق  يا    مر  ص ب  لن ل ، وذلك      ل   ت  د آ  ء   ض ءي  ب    د   لا  من م    م ض ع 

 ل   ى  لنظ    ، م   ق  يد ل دو    ف قهم ث     ،  و  كثري  م ،  لى  رم و    في   . و لاف   ل   ي   

مر ف    م      لى  ض   له     لفض ئ    لأق  د ث     ينضم إلى ث  ب  158د / ل ق  فف   وث ت  ل 

 .  3     لآ  ء  لأخرى  ن  تش ب   ل ا     لأكثري   لطل    لإص     لحرم

                                                           
   لتشريع  ل ر ق   لب   م   ل ف       ي    ل ض ع ينظر بد ن  "  لنط ق  لف   ني لسلط   لمحر   بف ح ب ب  لر ف   مج د      ل   ى  ل      1

 وم  ب  ي  .  91، ص  2017"  لنش       ل  د  ل  شر م  مجل  ث    لأبد ث  لف        ل  ف  ، ين ير /
 .  669، ص  2013، منش     ث م   ثي    ،       ،  1   ت      لمج   برر ،  ص ل  لر ف     ل     ، طد.  2
    لأ ا   ب   ف ق  و بنكثري   لآ  ء ، فإذ  تش  ت  لآ  ء وثب  لى  ل ض   لأق  د ث     ينضم إلى     مر ف    م      "    158  ت  ل د / 3

  لآ  ء ل ا     لأكثري  " . 
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ب        ء  ل  ول  ، ي    إلى  در ر مس د  ب نط ق  لحرم  ل ي  م    ف ق  و  ل   فق  ل ه ، و  قع م  ق   

ر    و  ئيسه  و  ض ئ   ،  لى    ي و   ل ض   لمخ ل    يه و    ب م  لف ه  ن  ص و   لحرم ق ض    لمح

 .  1ب لأكثري  ، و دفظ ي ه  لس د     إض      ل   ى ، لح   م     لنطق ب لحرم

 الفرع الث لث / النطق ب  حكم :

 يشترط  ر ه   ل ي   ق له   در ره. و     ل     لمح د  لف  م  ق له    ل   لمحر      ثلس   لن   منط ق 

 لف      ض    طر    ل   ى له ه  لجلس  ، ف لحرم  لنط ق به يا    ض     بدق  لخ م  ل ي  ضر 

بنفسه  و ب   ي  له  ي  ثلس  م  ثلس    لر ف       ل   ى ، و ا   غ  ب   بدق م    ل      ض   

 .  2ث  ع  لجلس  

 لى إ   لنطق ب لحرم يا   بفر ء  مس د  منط قه ،  و منط قه مع     به ،  يُجِ عُ  لففه  لف   ني

 .  3ب      لٍ     لجلس   لمح د  ل لك

 161وم   لأي    ب ا    لإش    إلى إ   خ      لشرع  ل ر ق  لال   "يُ لى"  ل   د     ص    ل د /

" ه     لفض ئي ، ف ل  ل   للغ    لال   " يُ لىمر ف    م     يرش      غ  ه ب  ك    لن    لنطق ب لحرم 

طِقَ ب       
ُ
. وير    4 لفر ء  ب    مر فع مس  ع ، بين   ت ن  كل   " يُفر  "  ت ع  لال    ب لنظر    ءٌ  

 ي ض   ل نى  للغ ي له ه  لال   وث ب  لنطق  ل لن  لنط ق  لحرم  لفض ئي .  

  ق ض    لمحر   ،  و  ئيس  له     لفض ئ   و دض   ك ف    ض ئ    ل ي  و جب    ي لى منط ق  لحرم م  ق 

. 5 شترك       ل  ول  ، و  يج ز إيا ل ي ه  له   إلى ك  ب  لض ط  و    ه ،    ذلك يفل  م  ي     لمحر  

ب ق ير لسبو ج ز  لاو   لحرم بغ  ب       ض ء  له     لفض ئ    لت   ص   ه  ن  ت     ض  ه لرض  و 

عَ  لي   فلا يج ز  لاوت   
َّ
عَ  لى مس د  منط ق  لحرم ، فن  لم ير  ق  وَق

َّ
بشرط    يا   ذلك  ل ض  ق  وق

 تى و   ك   ق   شترك     ل  ول   لس بف  ل در ري  ، ول  ي    ب   منط ق  للحرم إ   ل ت لمخ لف    صر ح 

 مر ف    م     .   1  160 ص  ل د /

و رفن  إ   لمحر   ملبم  ب لاو  منط ق  لحرم    م   ه  لمح د  لف  و  يج ز له  إ ت    ه   لا لف    ق 

 مر ف    م     ، فه  يس غ له     عج له ؟ .  156بنص  ل د /

                                                           
ي و   ل ض   لمخ ل    يه و    ب  -2ي قع  لى  لحرم م  ق    لف ض    و م   ئيس  له    و  ض ئ   ق    لنطق به .  -1 "160ث ء     ل د / 1

  ل   ى و  ت طى من   ص   . .."  بإض    مد لف ه ، و  يُنطق ب لمخ لف  ، و دفظ 
مر ف    م      "ي لى منط ق  لحرم  لن  ب    در ر مس د ه وك  ب      به  ل ث       لجلس   لمح د  ل لك ، وي  بر  لطرف    161  ت  ل د / 2

  ض     ،  ضر  لطرف      لم يدضر      ل     ل ي ُ ّ َ  ل لاو   لفر  " . مُ لغ   به  لف ئ   إذ  ك  ت  لر ف   ق  ثر  
، منش      لحلب   1  ك  ه وق     إص   ه ، د      نص ل    دل ل    ط  ف   مف     ، ط –د. مد             لر    ،  لحرم  لفض ئي  3

 .  270، ص  2011 لحف ق   ، ب رو  ، 
. معجم  ل  ني  لج مع ، صفد   لى  لش ر   ل نر        625، ص  1992، د    ل لم لل لاي   ، ب رو  ،  7 لر ئ  ، ط ثبر   مس  د ،  لعجم 4

www.almaany.com   . 
 .  111ض  ء شيت خط ب ، م      بق ، ص  5

http://www.almaany.com/
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ث  ز ذلك إذ  ث   بب يبر ه ، كبو ل صف   ئيس  1   ظ      وث د  ص ق   ني ، يرى  لففه  لف   ني

ض ئ   ب  و  قر   بنفله  و إ  ل ه  لى  ل ف    ق    ل    خ  لمح د للنطق ب لحرم ، م    لمحر    و       

  ي  ثب م ه ف ح ب ب  لر ف   مج د  

    ل   ى ، وي   م  يفض   ب ل نك   إلى إط ل   م   ل ف ض   في   . و جب  ن     عج ل  لمحر   ل     لنطق 

ل لا  ف    لي م م د  لط   ب لحرم  لت  ي     س ب   م      خ   لحرم      لغ  طر    ل   ى  ص ل   ب لك

  لنطق به .

وب    لنطق ب لحرم ي  ثب  لى  لمحر    در ر إ لا  ب لحرم  ل  د  خلال خ س   شر ي م  م      خ  لنطق 

 به م ض ن 

مَ  يطلب  ر       بودك ف  ب     ه  لف      ، و  قع م  ق   ق ض    لمحر    و  ئيسه  و   م ب   ه . ولل د

م  طر    ل   ى بنسخٍ       م  إ لا   لحرم ، ب       دفظ نسخ ه  لأصل   )و لت  غ ل   م   ا   مدر   

ب ط ي   لف ض    و ك  ب  لمحر  (    إض      ل   ى . ك   ولل در    يض      بود  لغ ر بنسخ        م  

 .    2لكإ لا   لحرم ب      يف   له  طل   مسب   ب 

وم   لضرو    ل نب ه إلى إ  ق      لر ف     ل      ل ر ق  و    ص  لى   ق  در ر منط ق  لحرم  لفض ئي 

مر ف    م     إ   161 لى إ لامه  ل ض   ك ف  ب     ه  لف       ..، إ  إ  م  يفهم م  صر ح  ص  ل د /

، و  ل  ل  فلا م ثب ق   ني ل لاو  إ لا   لحرم  لفض ئي   ل لاو   ل لن   إ      ص منط ق  لحرم دو  إ لامه

 ب    نظ  ه ض    ل    لمح د  له ق      .

 المطلب الث لث: الآث ر المترتبة للحكم القض ئي   

 للحرم  لفض ئي آث       ،  تن ول    فر    مس فل   م  يتر ب  لى ص و ه ، وم  يتر ب  لى      لاو ه  لن  . 

  ل : الآث ر المترتبة على إصدار ا حكم القض ئي  الفرع الأ 

ي دفق ص و   لحرم  لفض ئي من  لحظ   ك   ل  لاو  منط قه  لن  م  ق   مدر    ل ض ع  و   م   ه 

 لمح د  لف  ،      تر ب  لى  لاو  منط ق  لحرم  لآث    لف       للحرم  لفض ئي . ف  لاو  منط ق  لحرم 

ت  لنز ع  ل روض  لي   ، و    ت و ي     ل ظ ف    لى  ؤ    ل   ى ، و  ز  لحرم  ا    لمحر   ق   س 

 ل  د   ن   حج    لش  ء  لفض   ف ه . ولمح ودي  ي    ل د    ثب  لح ي  با   ثر م  ي ه  لآث      ففر  

 مس فل  . 

                                                           
 ب  ي  .  وم  94ينظر   د.       ب   ل ف  ، م      بق ، ص  1
ي قع  لف ض    و  ئيس  له     لى نسخ م   لحرم بف   م       إل ه   ث  ك  د  ى ثم    م ك  نسخ   -1مر ف    م      " 163  ت  ل د / 2

خ  م    تسلم نس -2ب  م  لمحر   ، و دفظ ب ض      ل   ى ، وت طى من   ص          ل  يطلب   م   لطرف   ب   دفع  لر م  لس دق . 

  لحرم للغ ر إ  بن ء  لى  مر ي     لى  ر ض  م   لف ض    و  ئيس  له    " .  



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
101 

 : حسم النزاع الق ئم أ لا  

م مه  ، ف رش       ئ ي   لحق  ل عى به     ل   ى ب  و   لحرم  ف    لمحر   ب لنز ع  ل روض   

 لنظ    ق له  ، و ب   ب لك  لحرم   ل   ل جه    لت  ك  ت  ر ن  ذلك  لحق . و لأص      لأ ا    ن   ك شف  

للحف ق ، وليست منش   له  . ف لمحر    ن م   فض       لنز ع  ل روض  م مه  إ     رش      لحف ق 

  ، و   نش ئ  ف ق  ث ي      و قع  لأمر . ك   ل  قضت برفض د  ى  ل  ئ  فنن    فر    ل  ق        ل ن زع في 

م ث د  وه      صح   لحق  ل عى به     ل   ى ، و  لك يبول ك   ثر للاد  ء . ولر   لحرم ق  يُنشن        

م بإشه   إفلاس  ل  ثر ، فه    لحرم ، مركب  ق       ث ي   لم ير  م ث د  ق   ص و ه ، ك        ل   لحر

 . 1مُنشن لركب ق   ني ، وليس لحق ث ي 

 خر ج النزاع عن  لاية المحكمة ث  ي  :  

و   و   لحرم تستنف   لمحر   و ي    ب لنس   ل  ف لت ف ه بدر ه  ، و  رج  لنز ع     لط    ، و  يج ز  

إ  د   لنظر ف ه م   لف ء  فسه   و بن ء  لى طلب  لخ    ،  و له     د   لنظر ف ه ،    ء    د   لمحر   

 تى ل       له    ف         ل    و     صح  م  قضت به .     لسلط  ،  لت    تنف ت    لمحر   ب    

 لخ  ص ، ه   لط     لفض ئ   ، ل     تس ط ع  لمحر    ل  ول     قضت به  و ت  يله  و  لإض ف  إل ه 

 .  2وفف  للف     إ  

 اكتس ب ا حكم حجية الأمر المقض ي به  ث لث  : 

  وي ه  لحج  به. و م  يُ رَ  بحج    لأمر  لفض     لحرم،يرتسب  لحرم  لفض ئي ب جرد ص و ه حج    

 للحرم ه 

قر ن  ق       ق ط    ضف ي   لشرع  لى  لحرم  لفض ئي ومف دي     ذلك  لحرم ق  ص   صح د  م  

. وتس     حج    لأ ا      فر   3ل لك فه  ي  بر حج  ف    قض ى به و ل ض    ،       لشال    لن 

و ف دي ص و    ا   م ن قض    نب  ي ، لحف ق و لر كب  لف       ووضع    ل ج د  لخ  م   و    

فُ   لفض ء له ب ه و  تر    لن س له  نف  ي ،م    ض  م   يؤدي إلى مشرلا     
َ
 . 4وف

ه ه ف ق     ،و رتسب  لحرم  لفض ئي حج  ه وإ  ك   ب لإما    لط   ف ه بإ  ى طرق  لط    لفر    

فِضَ م  ق    لمحر   
ُ
  و  

َ
سِخ

ُ
لَ  و ف بطَِ   لحرم  و ُ ّ ِ

ُ
   نع غ ر إن     . لمخ    لحج     فى و   بول إ  إذ   

و     نع ك لك م   فس ر   س ب  ، دي  ك  ب    و م   صح ح م  ق  يرد     لحرم  لفض ئي م   خط ء م

                                                           
 . 363د. آد  وي ب  لن  وي ، م      بق ، ص  1
 . 362. د. آد  وي ب  لن  وي ، م      بق ، ص  448د.    س  ل   دي ، م      بق ، ص 2
 . 364د. آد  وي ب  لن  وي ، م      بق ، ص  3
 . 109، ص  1973، منشن   ل     ،  لإ رن     ،  1بر ي م  ج ب     ،  لف      لفض ئي  لخ ص ، جد. إ 4
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و   ي م وفف  للأص ل   لحرم، لغ  ض  ل ي ق  يش ب ب ض ففر  ه شر ط       ي س ك  ذلك ب ض    

 .  1 لفر   ق     

لب   م   لأثر  لس إيج بي.   ي    لب  و لآخر   ثر  ، به، و حج    لأمر  لفض     لحرم،و تر ب  لى حج    

ول  بإض ف   دل  ث ي   إلي    طر ه ،و ن  إ  د   مج د ،      ث  ز طرح ذ    ل   ى  م    لفض ء فه

     تر    م   لأثر   يج بي فه  ضرو  في  .ف لى  لمحر       درم ب   ق  له  لس ق  لف    ق      ،و ق       

 . 2ب لطرق  لفر   ق      و  يج ز  لط   به إ  و لخ   ،م  قض ى به  لحرم م  ق    لمحر   

 و      ي ،م   و بف     ق     ، م  ب  تنف ذه طرق  لط    لفر   له   ل    ،ومع بل غ  لحرم  لفض ئي د ث   

ن    و ق    لش  ء  لفض   ف ه . و    لحرم،يد ز ق     لط  ،ب  ف ق  لخ        ل   ى  لى إ ف ط  فهم    

، 4. وت   ق    لأ ا   م   لنظ    ل   3، و  يُف   دل   ينفض حج  ه ي  ح حج  ب   ف   ف ه م   لحف ق 

     فض   ب    لمحر   م   لف ء  فسه  ، ول  لم ي  سك ب    ي م   لخ    ، ك   يج ز  ل  سك ب      ث  ع 

 مر     ل   ى ول  لأول مر   م   مدر    ل    ز ، وي   ك    ف ق  و  ن زل     ل  سك ب   ب طلا . 

 الفرع الث ني : الأثر المترتب على عد" تلا ة ا حكم القض ئي 

ت رفن      لطلب  لس بق ، وبشا  م ثب ،  لى  لآث    لتر     لى إص     لحرم  لفض ئي ، و رفن  إ  ي ه  

  لآث   إ     تر ب ب   ص و   لحرم  لفض ئي ، وليس ق   ص و ه ؛  ي ب    لنطق به ،  و ب    لاو  منط قه

. ف لمحر   ق   ن ه  م   در ر  5 لن  ، وليس ق   ذلك . وذلك     لحرم ق    لنطق به   وث د له ق     

مس د  ب نط ق  لحرم     ل   ى  لنظ    م  ق له  ب   خ     لر ف   في   و     ء  ل  ول    ل م ض  ه  ، 

  يتر ب  لى  لي    ي  ثر ق   ني ، و  ر  إ  إ  مس د  منط ق  لحرم ي ه  ت فى مجرد "مشروع  رم" ، ول

لف ض    لمحر   ،  و  ي م    ض ء ي      ،  لرث ع  نه ،     در ر مس د  ب نط ق  لحرم ي  إثر ء م  

إثر ء   إص     لحرم  لفض ئي ،  م  ص و   لحرم  لفض ئي ،  ي وث ده  لف   ني ، فلا ي دفق ، و   تر ب 

 .  6 قه  لن      ل     لمح د ل لكآث  ه ، إ  ب    لاو  منط

                                                           
  يؤثر    صح ه م  يفع ف ه م   خط ء م دي  بد   ، ك  ب    و  س ب   ، وإ    يجب  صح ح  لخطن  -1مر ف    م      ر ق   " 167  ت  ل د / 1

إذ  وقع طلب  ل صح ح د ت  لمحر    لطرف        ع  ق  له    و م   ضر من     -2رف    و    ي   . م  ق    لمحر   ، بن ء  لى طلب  لط

ي و  قر    ل صح ح   ش   للحرم  ل  د  ويسج     سج   لأ ا   و  لغ للطرف   ". ك    -3بشن ه و ص    قر  ي  ب صح ح  لخطن  ل  قع . 

 " لل نف   ل ة ل    يس  ضح م   لمحر    لت   ص     لحرم     و د ف ه م   1980لسن   45 قم  م  ق      ل نف    ل ر ق  10و  ت  ل د /

 غ  ض ، وإذ   ق ض ى  لأمر ص و  قر   من    فهم ذوو  ل لاق  ب ر ث     دو   لإخلال بتنف   م  ي  و ضح م   لحرم  ل  ثب  ل نف   " .  
 . 334، ص  1986، منشن   ل     ،  لإ رن     ،  1     و ل ج     ، طد.  ب   إ         ر ،  ص ل  لر ف     ل 2
إث     ر ق    " لأ ا    ل  د   م   لمح كم  ل ر ق    لت    ز  د ث   ل     ب ا   حج  ب   ف لت ف ه م   لحف ق إذ    د   105  ت  ل د /  3

إث     ر ق    "  يج ز ق  ل دل   ينفض حج    106و ب   " . و  ت  ل د /  طر    ل   ى ولم   غ ر صف ت م وت لق  لنز ع ب     لحق مدلا

  لأ ا    ل     " .
 . 166، ص  1986، د    لج   للط     ،  4، ط 2د.  ل     مرقس ،  ص ل  لإث    وإثر ء  ه     ل  د  ل         لف      ل ري ، ج 4
 .  271د. مد             لر    ، م      بق ، ص  5
 .  271 ل     لس بق ، ص  6
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إ    و  إص   ه،ل   ف   يصح    م      فر  ب    لاو   لحرم  لفض ئي ليست مجرد إثر ء خ  مي م  إثر ء    

و  و    ت ف ئ   ل  ي ل   لحرم  لفض ئي صح د  مس ر لا   لف ل ،ود ل  وث ده   لحف ف  ،ه  شه د  م لاده 

 .  لأ ك  ه وشروطه  لف      

 إذ  ، م   لجب ء  لف   ني  لتر ب  لى      لاو   لمحر   لنط ق  لحرم     ل   ى  لنظ    م  ق له  ؟  

لم ي  د  لشرع  ل ر ق      صر د     ق      لر ف     ل      لن ف  يج ب  لى ي    لتس ؤل، ك   ف    لشرع  

   ل  د  ل     و ل ج      لى بطلا   لحرم غ ر  لنط ق به م  ق      لر ف      174 ل ري ب لنص     ل د /

. إ  إ   لفض ء  ل ر ق  ك   ق ط      م قفه  ج ه  لحرم غ ر  لنط ق به ،     ث ء    قر   لمحر    1 لن 

. .  ل    ز    د دي   " ل  ظ إ   لمحر   ب      قر   خ     لر ف       ل   ى و  د  م     ل لاو   لفر  

م  ق      لر ف     ل      لت   وث ت  161إ  إن       ل     ل ك    ص     ر ه   ل  ز خلاف  لأ ا    ل د /

 لاو  منط ق  لحرم  لن  ب    در ر مس د ه وك  ب      به     لجلس   لمح د  ل لك ، و        لنطق 

. ك   إ   2 ف   بطلا   لحرم  ل  ز ، ل   قر   فضه "ب لحرم م ن ه  لاو ه    ثلس   لن   م   يتر ب  لى م  

   ج ه  ل        لففه  لف   ني  ل ربي ير ب  ل طلا   لى      لنطق  ل لن  ب نط ق  لحرم ، وي  بر ي   

، لأ ه ي  لق ب     ل ظ ف   لفض ئ   لرفق  لفض ء ، وم   ف ض ه لحس   3 ل طلا  م  لف  ب لنظ    ل   

  إ  ين ك   ج ه آخر يرى إ  م  لف  ق      لا     لنطق ب لحرم  ؤدي إلى  ن      لحرم وليس إلى . إ4 د ئ  

. إ  ي      ج ه ، و رغم م    5بطلا ه ،  ي إ  ي    لحرم ي  ح كن  لم ير  ،  و ب  نى آخر كن  لم ي ل   صلا

إ   لا ف    ك  ه وشروطه  لف       ،ق  ي ض نه م   رص ي ر   فه ه  لى ضرو     ت ف ء  ل     لإثر ئي 

إ   ل    به  يسهم بلا شك    ت ف   مس لك  ل  ل    لفض ئ    له دف  إلى ض     ف ق  ل ف ض   ، ب  ل ق 

   دف ق  لحق  ل ض ع  لل دا   له  لى إثر ء شرل  ، م   يفض   إلى إط ل   م   ل ف ض   و    ر     ل  

   ط ل م   ين غ  ف ل   . وي   م  شن ه    يف ح ب ب  لل  مر م        ل  ل    لنز ع ب    طر    ل   ى لبم

  لفض ئ   ، م   يض   ثف   لج ه   بإ ا    لفض ء ، و ب بع م  ي ب ه . 

و        ل طلا   لتر ب  لى      لاو  منط ق  لحرم ي  لق ب لنظ    ل    ، ل   ي  ثب  لى مدر    لط    

حرم  لط    به ل     لاو  منط قه  لن  ، وبغض  لنظر     لسبب  ل ي     مدر    لفض ء ب طلا   ل

 ل ض ع  لى      لاو ه  لن  ،    ء  ك   ذلك لإغف له  غ ر  ل     له    لإثر ء  ل ث بي ،  و ل ج يله   ل     

                                                           
 ل  ل  " ينطق ب لحرم ب لاو  منط قه .  و ب لاو   1968لسن   13م  ق      لر ف        ل  د  ل     و ل ج      ل ري  قم  174  ت  ل د / 1

 . " 
 
 منط قه مع     به ، و ا    لنطق بع  لا    وإ  ك    لحرم ب طلا

 .  www.tqmag.net . منش    لى  ل قع   لرتروني لمجل   لتشريع و لفض ء  10/1/2013    2013ه     ل    /منف ل// ل47 لفر    قم  2
. د.  622، ص 1993،  1. د. ف ح  و ل  ،  ل   ط    ق      لفض ء  ل ني ، د    لن ض   ل ر    ، ط 96د.       ب   ل ف  ، م      بق ، ص  3

. مد    221. د. إبر ي م  ج ب     ، م      بق ، ص  693،  2001، د    لن ض   ل ر    ،  1وث ي   غب فه   ، م  دئ  لفض ء  ل ني ، ط

 .   975، ص  1995،  1ك  ل      ل ب ب ،  فن   ق      لر ف       ض ء  لفض ء و لففه ، ط
 .    96  بق ، ص د.       ب   ل ف  ، م     4
 .  288.  فلا    د. مد             لر    ، م      بق ، ص  13، ص 2000، ين ير  8ينظر   مد   م رغن  خ ري ، مجل   ل   ل  ، ع 5

http://www.tqmag.net/
http://www.tqmag.net/
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، و  ل  ل    يج ز  1ل  م له . ف   ت لق ب لنظ    ل    م  ق      ل نظ م  لفض ئي يا   مفر   لل  لح   

  ج وزه . 

 لّ   لن  ، ف  ذ  ل  لم يط   ب     لحرم  ي م   لخ        ل   ى ؟ . اي    ن   لط   ب لحرم غ ر 
َ
 ل

إ   لف      لت      ي  ق      لر ف     ل      ل ر ق   فض   ب    "  لحرم  ل ي ي    م   لمحر   ي فى 

ط  ،  و يُّ  ل م  ق    لمحر    فسه  ،  و يُفسخ ،  و يُنفض ، م  مدر ة    لى من   مر  ة  وم  بر  م  لم يُ 

 وفةق  لطرق 

. ف فهم م  ذلك إ   لحرم غ ر  لنط ق به ي فى مر    ، ومر    لا ف  آث  ه  لف       ،  تى يُ ط   2 لف       "

 و يُنفض م  مدر    خرى   لى من   د ث  . ،  و    يُفسخ   3 و يَُ ّ ل م  ق   ذ    لمحر    لت   ص   ه

ولر  ي  يس غ لل در    لا     ل   ل طلا  لحر ه  غ ر  ل ل   لن     م   ه  لمح د  لف  ، ب لاو ه    م    

   ق ؟ 

 رفن  إ  م   لآث    لف        لتر     لى إص     لحرم  لفض ئي ، خروج  لنز ع    و ي   لمحر   . و ن ن   لى 

ي    لأثر  لف   ني  م ن ع  لمحر      إثر ء  ي ت  ي   و إض ف   و تغ  ر  لى  لحرم  ل  د  ب ل   ى 

 لنظ    م  ق له  ، وم  بُن َّ  ل ه م      ب وإثر ء   . و  خ  ض   ي    لنع     إ   ث  لمحر   لأي تغ  ر 

     له    ف      صح  م  قضت به ،  و      و ت  ي   و إض ف   لى   ه  لر  ب )منط قه و    به( ، ول  

صح  م    تن   إل ه     ر ه  م      ب . ك   و  خ  ض   ي    لنع  يض      إ  د   لمحر   لأي إثر ء 

  ق و        ه     ل   ى ،  و  ي إثر ء م   لإثر ء    لطل    لل   ى  م إغف له م  ق له  ، كإغف له  

وذلك لأ   لف     يفض   بر  ي   لمحر       ل   ى   ل   رش     إ  دت   ب لف    لنطق ب لحرم  لن  . 

   م ض  ه  ، وي ه  لإ  د  إ      جس  ب لحرم  ل ي ص    ن   و ص ح م ل م  ل ى  لخ    ، وبغض  لنظر 

ق إ  ي دف إ  ك   ي    لحرم ق    ت  لاو ه  لن      ، ب لنظر إلى إ   لم  لخ    بدرم  لمحر   م ر 

ب طلا هم  ل  شر  لى مس د ه وليس بس   ه  ففط .  و ل ه فلا م  د ق      ل صح ح   ل  بطلا   لحرم 

 لفض ئي ل     لاو ه ب لاو ه   ف  ،    و  ل  إز ل  ي    ل طلا  " ل     " ه   لط       لحرم ب لطر ق 

 .  4 لن  ب ق     

                                                           
 وم  ب  ي  .  264، ص  1959، منشن   ل     ب لإ رن     ،  1ينظر د. ف ح  و ل   ،  ظر    ل طلا     ق      لر ف    ، ط 1
 مر ف    م     .  3  160 ل د / 2
إذ  ك    لحرم غ  ب   وط   به بطر ق    تر ض  لى  -1        لمحر   تس     و ي     لى  ل   ى    و     م  ثلاث        ر   ه     3

ى إلى مدر     ل ف   في   مج د  وفف   ن   فض  لحرم ب    لط   به     ز  وإ  د   ل     -2مر ف    م     .  177 لحرم  لغ  بي وفف  لل  د /

 مر ف    م     .  199 ن   لط   ب لحرم بطر ق إ  د   لمح ك   وفف  لنص  ل د / -3مر ف    م     .  212لنص  ل د / 
 .  89، ص  1994، د    لط       لج م    ،  3 لستش        طل   ، م       لر ف     ل     و ل ج     ، ج 4
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   ي كر    منط ق  لحرم  و إ لامه   ه ق   م  لنطق به  لن  ، لأ   لأص     و ج    لإش    إ ه   يلب  ق      

. و ل ه ، فإ  خل  نسخ  إ لا   لحرم  لأصل     1 لإثر ء     ه ق   و  ت م  لم يفم  ل ل    لى  رس ذلك

  لاو ه . ، إ  إذ  ثبت ب لطرق  لف        ل  بر       2م   يف    لاو ه  لن  ل  ير ب  ل ه  ل طلا 

 

 ا   تماة :

تس      لأ ا    لفض ئ      ي   ف ق  لأشخ ص ومر كبيم  لف       ، م   يفض   إلى  دف ق     فر   

و ل   ز      لمج  ع ، وت ب ب    د   لف     . وللحرم  ل  د      لمحر     ك   وشروط  ب  م    ت ف ئ   

 ئي وث ده  ل ض ع  ، و تر ب  ل ه آث  ه  لف       ، من  لحظ ل     به  ر   قض ئ   . و رتسب  لحرم  لفض 

إك  ل  لاو  منط قه  لن  . ف لاو   لحرم ،  و  لنطق به ، ي   ن    لإثر ء    لف        لطل    لإص   ه  ر   

قض ئ   صح د  . وي   لاو   لى ذلك ض     م  ض       ل ف ض   ، و جس   ل     لا     لمح ك    . 

 ث د ي  بر   لا قض ئ   غ ر مر     ل  -و        ى   ك  ه وشروطه  لأخرى  - لحرم غ ر  لنط ق به  لا    ف

، و ف ف  ل ف   لصح  ، و تر ب  ل ه  ل طلا  ، و طلا ه ي   م  لق ب لنظ    ل    ل  لفه بن س  لنظ   

  لفض ئي وإثر ء  ه .  

ظ ير  إغف ل  لمح كم  ل     ل لاو  منط ق م      ه م  و رش   ل  قع  لفض ئي     ل ر ق    ش  ع 

 لأ ا    لن      ل     لمح د له   لف  ، وي   ل ك م  ل  للف  ة   ، ل   بر ه حجج  زد    ث ول     له  

  ل  مي برم م   ل   وى ، و 

 ك  ف  وز م م  ين ط ب   م  مه    نف  ي   خرى . 

مر ف    م     و ض نه  161،  ف ةرح  لى  لشرع  ل ر ق     يَُ ّ ل  ص  ل د / و لاف   له ه  لظ ير   لش ئ  

    

م  ق      لر ف        174صر د  ب طةلا   لحرم غ ر  لنط ق به ،      ب   ف    لشرع  ل ري     ل د / 

ح كم       مش د لا ف   لم  ل  د  ل     و ل ج     . ك   و فترح  لى مجلس  لفض ء  لأ لى     ل ر ق   ث ه

بضرو     لتز   ب لاو  مس د   منط ق   ا مه     م     ي   لمح د   لف  ، و       إغف له  ي    لإثر ء خطن 

ف  ش  بدق ق ض    لمحر    و  ئيسه  . فل   ذلك يس يم    و د  لك  لظ ير  غ ر  لسؤول  ، وفرض  ل ط  ق 

  لسل م لأ ا    لف     .   

  

                                                           
 .  93      ب   ل ف  ، م      بق ، ص د.  1
 .  89 لستش        طل   ، م      بق ، ص  2
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ة ح ل المع ق ت الدست رية في تشكيل 
َ
قراءة ق    ية دست رية مق رَ 

 ةالمغربية  الاسب  ي ا حك م ت بي  الق      السي سة في كل من التجربة

 ج معة "ك مبل تنس ي" بمدريد،د. العبسااا  ي عمااا د، 

  

 

 

ABSTRACT : 

This article touches on the constitutional and legal problems that occur during the emergence of 

governments in both the Moroccan and the Spanish experiences. 

This academic comparison is based on a comparative approach between the two constitutional 

party systems in both their constitutional processes, which ultimately leads to explaining how 

both governments are shaped in two different systems.  

The similarity of the two-State systems as two existing strong monarchies with an explicit role in 

the political life in general and in the electoral processes in particular makes this scientific 

comparison between the two systems lie on similar conceptual and content mechanisms.  

Key words:  

Constitution... Parliament... King ... Monarchy ... Spain ... Morocco ... Elections ... Parliamentary 

majority... Government... Head of government. 
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 مل ص:

م     لامس ي ه  لف ل   لإشا ل     ل        و لف        لت  تش ب   ل    تشر    لحا م      ك

  ل جر      لغر    و لإ      . 

و ف   ي ه  لف      لأك دي     لى مف     ب    لنظ م    ل            شفي     ل  لق ب لس    ل     ي    

  ل  ل     ل         لت   فض       لن  ي  إلى تشر    لحا م      كلا  لنظ م  . 

ي   ملر     ق ئ      لى  ظ   ملاي   ضر بف      د    ر ي ه إ  تش به  ظ    لحرم     ل ول    ب       

 ل ول، وله دو      لح     لس      بشا      و ل  ل          ب   بشا  خ ص، يج   م  ي ه  لف     

  ل ل        ل دل   ب    لنظ م    ف    لى م ا   زم   مف        متش ب       لشا  و        تى     لض   .

 الكلم ت المفت ح:

... لحا م ... ئيس     لبرل      لأغل     ل     ... لبرل  ... للك... للر  ...إ      ... لغرب...      ب  ..

  لحا م .

 تقديااااام:

إ   لخ ض  لف   ني و ل     ي      زل  تشر    لحا م      ك  م   ل جر            و لغر    ي   ف ش 

 م   ف ط  لتش به، ك     ه م ض ع يج ع ب   م  ي  ق   ني د    ي وم  ب   م  ي     س    ببي.  ف ه  لر  ر

ف لج  ب  لف   ني يد ده  لنف ش  ل ل    ل     ي  ل ن   لى  ف     لنف ش    بن د  ل       لنظ   

ل ج ذب    ده  ل   فف   و و لمح د  لل  ل          ب    لتر     ن  ، بين    لج  ب  لس  س   للنف ش  د

  لحب    ب   م  ل   لف  ل    لس      .

م  م  ض  س ر ل  ني  ا م  ب    2016إ  م    ش ه وت يشه  ل جر    لغر    ب        ب    لس بع  ك   ر 

 .1، ي ر        ه   ر ن  دي فر ط    ف ف   لل غرب ولؤ س  ه2011د     

                                                           

ه   ول  جر    ف ف     ظرو    دي ،  لى              ق      ب  ئيس  2011ي ر           ل        ب  ئيس  لحا م     ظ  د      1 

    ثن ئ      ء  لى  لس  ى  ل  خل   و  لى  لس  ى  لخ  ج . ك      ق   2011 لحا م   لأولى ب    ل   ي   ل     ي ل 
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   شت ه   لأخرى   ر ن  دي فر ط    س ر     - لج     لش  ل   لل غرب-       وم  ث  ب آخر فإ   ل لر     

"، بف   بروز ف  ل           ث د     لس     لس              ، من     لى 1إخر ج  ا م  "م         خ ي 

س ر    . وق   ثبر ي    لمخ ض  ل 3، و بب "     د   س"  لل بر ل 2 لخ  ص  بب "ب دي  س"  ليس  ي 

تشر    لحا م   لإ        لف  ل    لس       إلى تشغ   بن د  ل       لإ   ني    د ث ه  لف  ى، إذ  م 

 .19784 للج ء ل  ض  لف  ل  ل        و لت  لم تشغ  من      ل           ني  ن  

ظ م    م    لس      لرلا  لنو ج    لإش       ي    ل  د، إلى     لإشا ل     لف        لت   طر ه   لنظ

     ل   تشر    لحا م   تش به     لشق  لس  س   له ،           ل      لض     ل     ي للف     

  لؤطر  له .

م  ثه   خرى، إ  تش به  ظ    لحرم     ل ول    ب      ي   ملر     ق ئ      لى  ظ   ملاي   ضر بف      

    لح     لس      بشا      و ل  ل          ب   بشا  خ ص، يج   م  ي ه  د    ر ي   ل ول، وله دو  

 لف      ل ل        ل دل   ب    لنظ م   ق ئ    لى م ا   زم   مف        متش ب       لشا  و        تى    

 .5 لض    

  ك    ل   تشر    لحا م     ند ول    ي    لف ل ملامس   لإشا     ل        و لف        لت   طر ه 

 م   ل جر    لإ       و لغر   ، إشا    م  ق    

 

                                                           
، ب   ذلك     ب 2008بف لنس    لإ          ي      16،     ب  ئيس  للحبب  لش ب     مؤ  ره "م         خ ي" ي   ئيس  لحبب  لش ب   لح كم 1

 شتر كي  ل   ل  بف  د  " ود يغ ز ث  ث رو" إثر  زم   ق   دي    د  ضر ت ب      ف ز  لى  لحبب   2011دثنبر  20 ئيس  للحا م              

  .2016 ك   ر  29ل      ئيس  للحا م           لل ر   ل       لى  ل   ل      2016       ، ثم   د "م         خ ي" للف ز ب     ب   
     لإ      ، و غم ذلك  ص ح يشا  ف  لا                   لشه   بب "ب دي  س" ي   بب     ني   ي   ل ه      لس     لس   2

   دي ق لس  س    لإ   ني.  ب     فرر   لحبب م  خلال  نس ف    ت نى بر  مج  ليس     ث   ع   ل ن         لى مد      لفس د  لس  س   و  

، يتر  ه بر غ  تي    س   و    ذ  ل ل    لس      2014ين ير  16س      بإ        لى إثر فض ئح فس د    س  . ثم  د ل       إلى  بب    

م   لأص   ،  ٪7.98(  ي 54، و فق في   خ س  مف    )م   ص  2014خ ض  لحبب  ولى م   كه       ب    لأو و     ن  "ب بل  إيغليس  س". 

 . ص ح ي     لف    لس       ل  ل      إ      
ببرشل   ، و تر  ه    س   ش ب " ل  ر     ر ".  ص ح يشا   2006ي      01ي   بب    س       ني ل بر ل  ي  ن ،  ن س     بب "     د   س"  3

   بع ق          بإ      .

 م   ل       لإ   ني.   99م   لف    5 لى  ب    ل  ل  لففر   4 
 ر        لشال    و لنظر        ل    تشر    لحا م  ،     لف ب  ين ك  خ لا  ك إ   لتش به  لف  د    ي    لس  ق ي  لق ب لف      ل   5 

  ل  قع.     ل       ل  ل    ل  ق        ل نزي   ل     ي له ه  ل ن د  لى   ض



 2017 يوليو 16العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
112 

 كيف تؤطر فص ل الدست ر عملية تشكيل ا حك مة في كل من اسب  ي   المغرب؟ 

 م  هي الضم   ت الدست رية في هذه العملية السي سية؟ 

   رية؟م هي الن اقص  الملاحظ ت الدست رية التي أتثبته  المم رسة الدست 

 :ولأث  مف      ل    له ه  لإشا ل   ، فإ ن  قس ن  منهج   ي ه  ل       لى  لند   ل  ل 

 أ لا: التقعيد الدست ري في تشكيل ا حك مة في إسب  ي .

 . خ     مرشح  لرئ    .1

  لج  ب  لس  س      تشر    لحا م   لإ      . .2

 ث  ي : التقعيد الدست ري في تشكيل ا حك مة ب لمغرب.

 . لأ  س  ل     ي      ل   تشر    لحا م      لغرب .1

 غ  ب ض      د                   ل   تشر    لحا م . .2

 .  ل   تشر    لبرل   ب   م  ي  د    ي و   س   .3

 

 أ لا: التقعيد الدست ري في تشكيل ا حك مة في إسب  ي .

، وي   م  ي ن  1  مسنل  يد دي   ل       لإ   نيإ  مسنل  تشر    لحا م      لنظ م   لف       لإ       ه

     ل   تشر    لحا م  ه  مسنل  د       مدض . ك       خ   ص  ل      ب  ه  ل  ل   ب      ه 

   ى و  قى ق         ل لاد، يج   م  مسنل  تشر    لحا م  م   لأي    ب   ك        ل   بن ء  لحرم، و   

 .2   ل   ق    لى  رم        ين    م  لم  لحا م 

                                                           
، ويس ى 1812م  س  19       ، إذ  م     ول د     إ   ني     ه   لس  د   ل طن        1812يرثع  ل    خ  ل     ي لإ       ل       1

. وي  بر د     1978ثم  خ ر  د      1931ود      1876، ود     1869ود      1845ود     1837ب      "ك ديس".وب   ذلك  ل ه د    ر 

للك خ    ك  ل س "ك  ل س ،      ق ل  1975د         ف ل  ل ي فر طي  لحف في    إ       ب   وف    لجنر ل "فر نسيسا  فر  ا "  ن   1978

، ب  ي   ث  ع  لبرل    لإ   ني ب ف ه 1977    س   ف  و" و    مدله " دولف       ب"  ئيس  للحا م  و لت    ثت بنول      ب     م   ن  

    و  لؤ س  .، و ل ي وضع ين     ل ول   لح ي   دول   ل ي فر ط1978ث     د       تس    شر      م   لش ب لإقر   د     
  ج    لإش        ظ    لحرم    إ       ي   ظ   ملاي د    ي و  ثي. 2
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و ل ب  لؤ س   للر    لإ       دو   مد        ي ه  ل  ل   ب       للك  لإ   ني  سب منط ق  لف   

م   ل           ني ي   ئيس  ل ول ،  مب و  ت   و لض م      ر  ي ، ك   ي  بر  ر   ويسهر  لى  56

 .1    لس ر  ل  دي لؤ س    ل ول   لإ   

وله   فإ   للك يف   ب و  د    ي مد  ي وضرو ي      ل   تشر    لحا م ،         للك ب      ه  ئيس 

 .2م   ل       لإ   ني 62لل ول  م  ب    خ   ص  ه  ل          ب     م   سب منط ق  لف   

ب   ف  ل  ؤ  ء وم  ل   لأ ب ب  م   ل           ني، 99ب         ب    ل  م  يف    للك  سب  لف   

. ب   ذلك يفترح  للك  ئيس  3 لس       ل  ل  ب لبرل     طلاق  م   لأق      ل   ص  د  إلى  لأكثر     ل  

 .4للحا م  م  خلال  ئيس  لبرل  

لش و     م   ل       لإ   ني      ل   تشر    لبرل    لإ   ني تس ق   ل    99و فهم م  منط ق  لف   

 لأ ب ب  لس      مع  ئيس  ل ول  ) للك(،  لى            ئيس  لبرل   ي   لف  وص  د       ضرو    ب   

  ئيس  ل ول  و لأ ب ب  لس      و لؤ س   لتشري   .

ف    ، فه     ل     د         م  ليجب أ   فرق بي  تشكيل البرلم    تشكيل ا حك مةو   ي    ل  د 

. ف لسلط   لتشري    تس    شر      م   لش ب ب      ي   لط  من     م   لن ع، 5 ل د  ر  ل     ي   

ول لك فه  مس فل     ب ق   لسلط  لأخرى،  ف    لسلط   ل نف  ي  ثم  لسلط   لفض ئ   وك    لؤ س  

  وإ  ك  ت منف ل   ن   ق      . ول لك فإ    ل   تشر    لبرل   تس ق   ل   تشر    لحا م ، فه 6 للر  

 مر  ط  ب         .

وم  ثه ، فإ   لشرع  ل     ي  لإ   ني  لى  رس  لشرع  لغربي،  جنب  لفر غ  ل     ي      ل    

 ل     للا    ب   ب        ء  ل  ي   لتشري   ، وك       ل      ن ف د  لبرل   ب   ك       ب     م . وير   

                                                           
 .A-BOE-1978-31229، منش       لجر     لر      قم 1978م  د      56  ظر  لف    1
  م   ل       لإ   ني. 62  ظر  لففر ب( م   لف    2
 م   ل       لإ   ني. 1 لففر   99  ظر  لف    3
  م   ل       لأ   ني و ل ي ينص  لى دو   ئيس  لبرل        ل    قتر ح  للك لرئيس  لحا م . 1 لففر   99  ظر  لف    4
   ب و  ئ  .،  400  ئب و  ئ   و لى  كثر  ف ير  300م   ل       لإ   ني،  لبرل        ني ي ا    لى  ق   ف ير م   68 لف    1 سب  لففر  5

  ئب و  ئ  . و  م      ب  349  ب  قتر ع  ل     ل  شر  ر و ري، وفف  لأ ا    لن  ص  لي       لف    .   د مجلس  لن  ب  لح ل  ين     

 .68م   لف    4 ن     سب  لففر   4 لبرل   لفتر  برل     م ت   
 56م         لإ   ني،  لؤ س   للر   ينظ ه   ل  ب  ل  ني     لف  ل  ج    لإش        لؤ س   للر   تس ق  لؤ س   لتشري       ير   ل  6

 . 80إلى  66،            لؤ س   لتشري    ينظ ه   ل  ب  ل  ل      لف  ل م  65إلى 
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شرع  ل     ي      ني  وثب إثر ء      ب     م  تشري    ب       خ       ء و ي    بع  ن     و فإ   ل

 .1ي م  60و 30بد   لبرل   د خ   ث  م  ب   

ي م  م      خ إثر ء  25وم  ثه   خرى  وثب  لشرع  ل     ي ضرو   د     لبرل   للان ف د د خ   ث  

 ب ي    ه م   ئ    و ؤ  ء فرق.....إلخ.، وذلك      2      ب  

 .. اختي ر مرشح الرئ سة1

ب     ل    لتش و   لت  يف   ب    للك مع  لأ ب ب  ل  ل  ب لبرل   يف   ب قتر ح مرشح لرئ     لحا م  و  لغ 

 .3ف " قر  ه إلى  ئيس مجلس  لن  ب، ف ف   ي    لأخ ر ب      لبرل   لجلس    م  تس ى "ثلس  كسب  ل

يف   مرشح  لرئ    و ل ي م   لفروض   ه ي لك  لأغل     لبرل    ، ب ف يم بر  مجه  لس  س   و طلب ثف  

 . و   ي    ل  د يجب  ل    ز ب     ل    4 لبرل  

  ا ح لة الأ لى

 لبرل    سيد   مرشح  لرئ       ثلس  كسب  ل ف   لأولى  لى  لأغل     لطلف ،    ي ه  لح ل  ي لغ  ئي

، و لت  5 للك ب لنت ج ، و لى إثري  ي م ت      لرشح  ل ي كسب ثف   لبرل   بنغل    مطلف  بتشر    ا م ه

 .6ي     وز  ئ   و  ديم بنفسه و فتر هم  لى  للك ل   ن م

 ا ح لة الث  ية:

 48    د  لرشح مر  ث     ب      ل         ل  لى  لأغل     لطلف      ل و   لأول لجلس  كسب  ل ف ، ي

 .7     ل طلب م  ث ي  ثف   لبرل   لتشر    ا م ه.    ي ه  لح ل   رفي  لأغل     لنسب   لتشر    لحا م 

لكن التس ؤل الذي يطرح في هذه ا ح لة، م ذا ل  لم يحصل المرشح على الأغلبية س اء المطلقة في الد ر 

 ؟الأ ل أ  النسبية في الد ر الث ني 

                                                           
  .1978م   ل       لإ   ني لسن   6 لففر   68  ظر  لف    1
  .9781م   ل       لإ   ني لسن   6 لففر   68  ظر  لف    2
 م   ل       لإ   ني. 99م   لف    1  ظر  لففر   3
  م   ل       لإ   ني. 9م   لف    2  ظر  لففر   4
 م   ل       لإ   ني. 99م   لف    3  ظر  لففر   5
 م   ل       لإ   ني. 100  ظر  لف    6
 م   ل       لإ   ني. 99م   لف    3  ظر  لففر   7
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إ   لشرع  ل     ي  لإ   ني   تشر  ي    لإشا ل  ل     ي و فرد له  ل   د        ف   ن ي  ك   

 يل  

  ،  يف    لفرق ء  لس       ب ش و  ت م وي  د  للك    ف  ل م  ل   لأ ب ب  لس       ل  ل  ب لبرم

 .1 له  لرسب ثف   لبرل  و ف   ب قتر ح مرشح م  ث ي ، و ت  د  فس  ل  ل    ل        بآث

    ل  مرو  شهر   من   ول ثلس  لرسب  ل ف  دو     يد    ي مرشح  لى ثف   لبرل  ، يف     

 .2 للك بد   لبرل   و           ب     م  ث ي  

    و ج    لإش       ي    ل  د،     للك ي ر     يف   بإ  د   رش ح  فس  لرشح  لس بق، ك   ي ر     يا

مرشح  آخر م  ي            خرى. ك       لشرع  ل     ي  لإ   ني،  رس  لشرع  ل     ي  لغربي، 

  ب            بف   م   خ "رتبة ا حزب في  ت ئج الا تخ ب ت"لم ينخ  ب                لترش ح للرئ    م     

 ل ر     يُ ّ    ئيس  للحا م  م   لحبب  ل  ني  و د خ   لبرل  . ول لك فإ ه م  "الأغلبية الممكنة" م     

  ل  ل   و  تى  لر بع إ  ي       لى  غل    برل    .

الإسب ني قد ص دف الص اب في عد" تقييد تعيي  مرشح الرئ سة بشرط ون  ف      لشرع  ل     ي 

 "الرتبة"  اعتمد على شرط "الأغلبية".

  مة الإسب  ية.. ا ج  ب السي س ي في تشكيل ا حك2

إ   لج  ب  لس  س        ل   تشر    لحا م  ب        ي  ث  ب    س   و  يف   ي        لج       لف   ني 

و ل     ي، فلا ي ر        ل  ل    ل        دو    مس      س  ، ك     ه   ي ر        ل  ل   

  ض من  له ، ل لك فه   ث      ير لا  ب ضه   لس      دو  مس   د    ي يؤطر لل  ل    لس      و ا   

  ل  ض وضرو        مس   تشر    لحا م .

ك       ل         ل ي فر ط     لغر    يرف ه   طلاع    د    ر  ل ول وطرق تشر    لحا م   و لرئ      

    لت  نظ م   لف    في   ل ف   لى م ى دي فر ط    ظ      س   م    مه، لأ  بن د  ل     ر ه   لك  ل

                                                           
 م   ل       لإ   ني. 99 لف    4  ظر  لففر   1
  م   ل       لإ   ني. 99 لف    5  ظر  لففر   2
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وض ه  م لك  لسلط  وم   ي   لط ف   ل    ، م  خلال    ف  ء م  شر  و بطر ف  غ ر م  شر  م  طر  

 .1م  ل ه     لبرل  

إ   ل   فف    لس         غ  ب  غل    مطلف     مس   تشر    لحا م  ت  بر مسنل  ضرو    وملح  للخروج 

   رفت إ         ر ن  دي فر ط    ف ف   ب   بروز   ب ب        ث ي  ،  بب م  " ل ل ك ج"  لس  س  . وق

 "ب دي  س"  ليس  ي و بب "     د   س"  ل   ن . 

وق  عج  ظه   ف  ل           ث د     لس     لس               إلى ن  ي   لفط     ل ن ئ    لس      

 ل   ل ، و لل    ك    يتن و     لى  لسلط  من   ه   ل ي فر ط   ب    لحبب  لش ب   لح كم و لحبب   شتر كي 

  لح ي   ب       .

ي    ل  قع  لس  س    لج ي  فرض  لى ك   لف  ل    لس        لج د ضرو    ل ف وض  لى تشر    ا م  

 .2015دثنبر  20        ب   من   ل يل   لأولى  ن     ا    س ر  ب        ب           

  20152دجنبر  20 ت ئج الا تخ ب ت الع مة ل. 

و بب  69مف    و بب "ب دي  س"  90مف   ، و لحبب   شتر كي  ل   ل   123     لحبب  لش ب   لى 

 مف   . 40"     د  س" 

  20163ي  ي    26 ت ئج الا تخ ب ت الع مة ل. 

مف    71ف    و بب "ب دي  س"  لى م 85مف   ، و لحبب   شتر كي  ل   ل   137     لحبب  لش ب   لى 

 مف   . 32، و بب "     د  س"  لى 

 

 

                                                           
  : لل ب   م   ل   ق   ظر    ل   ل ك     ل 1

Augusto AGUILAR CALAHORRO, « Dimensión Constitucional del principio Primacía », Departamento de Derecho Constitucional, 

Universidad de Granada, 2013. 
 شر      ب     م  من      ف ل  ل ي فر طي            ب    رم  لجنر ل  12ب         ه   2015دثنبر  20ت         ب    لتشري    ل  2

 "فر  ا "، ك   ت  بر  لأولى م     ه      ه   للك "ف ل ب   لس دس".
، ك   ت  بر 1978 شر      ب     م  من      ف ل  ل ي فر طي    ظ  د      13      ه  بإ   2016ي      2 ت         ب    لتشري    ل  3

  ل      م     ه      ه   للك "ف ل ب   لس دس".
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 .تعلياااق 

ت  بر   بف         ، إذ  لم يد    2015إ   لن  ئج  لت    لت  لي    لأ ب ب                  ب   دثنبر  

 م   ل   فف   ي  بب  لى  غل      رنه م  تشر    لحا م ، ك      ي    ل ضع  لس  س    لج ي  ث   

، وله   فإ  ي   1و ل د لف    لس      مسنل  م  سر   خ لا  وثه    لنظر     م   إي ي ل ث   وث ير  

" ل ل ك ج  لس  س  "  دى إلى       ر    ي ثه  م   لح  ل  لى  لأغل     لضرو    لتشر    لحا م  

 . 2 لإ      

 دى إلى إ  د        ب   لل ر   ل       لى  ل   ل ، وه   إ        ر   ي  بب م  تشر    غل    برل    

  بف         خ  ل ي فر ط    لإ      ، إ      لن  ئج لم    ل  ك  ر  ولم يد    ي  بب  لى  لأغل    

 لتشر    لحا م . 

   بب ، ب س   2016 ك   ر  29وب   مف وض    س ر  وم  ر     ذ    ل قت،    ط ع  لحبب  لش ب     

"     د   س" و م ن ع  لحبب "  شتر كي  ل   ل " م  كسب ثف   لبرل       ل و   ل  ني لجلس  كسب  ل ف  

 .3بنغل    نسب  ، و  ل  ل  تشر    لحا م 

و ج    لإش       ي    ل  د،   ه م   ث  تشر    لحا م  ك    زم  م   لإط    ب لأم    ل    للحبب 

"ب   و   نش ز"، و ل ي   نى م قف    ديا ل   ض   لحبب  لش ب  و ئيسه "م         خ ي"،    شتر كي  ل   ل 

لأ ه ك   ي  بر     ب ه ي   ل  ي  وك   يؤم  بإما     تشر    لحا م  ير  ه   لحبب   شتر كي ب ش  ك   بب 

        ه  "  فلاب" لل ول   لإ  "ب دي  س" و  ق   لأ ب ب  ليس      لأخرى. و رى ب ض  لمحلل      ي ه  لإط 

 ".4 ل   ف  م  خلال  بب  لى  لشر   ،  ب  ه  ئيس  لحا م    شتر كي  لس بق "ف ل ب  ك  ب ل ز

                                                           
ر ذلك ث   فض    ي ف   ك رشح للرئ    ل      فره  لى  لأغل   ، و لى إ للإش    فإ   ئيس  لحبب  لش ب   لف ئب ب لر     لأولى          ب 1

  ف    لأم    ل    للحبب   شتر كي  ل   ل ، "ب   و   نش ز"  لح ص   لى  لر     ل     ، لرسب ثف   لبرل   إ    ه فش     ذلك.
  ل  د  لإث  ل  للبرل    لإ   ني. 350مف    م   176 ج    لإش        لأغل     لضرو    لتشر    لحا م  ه   2
ص    م   ل  ن   ، ف       ف ل  68م   لر فض   و 111ص  ، مف ب   170 لش ب  "م         خ ي" م   لح  ل  لى    ط ع  ئيس  لحبب  3

 "ب   و   نش ز".
  2016شتنبر  30  ظر مف ل    ثر    " لا  ف نس  ل"   ل   زم  د خ   لحبب   شتر كي  ل   ل ، مف ل منش   ب    خ  4

“Medios internacionales: "golpe de Estado" en el PSOE para dar el Gobierno a Rajoy”, "Guerra abierta" o "rebelión" son algunos 

de los términos con los 'The Guardian', 'The New York Times' o 'Le Monde' hablan de la crisis interna que vive el PSOE. 

Link: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-30/crisis-psoe-sanchez-new-york-times-the-guardian-le-

monde_1268325/ 
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 فراغ دستا ري:

صح ب  مإ  مس    لف وض      تشر    لحا م            ب  ء  م        ب   و     ب    لإ  د  ك   

َ ِ   . وق  برز دو   لؤ س   للر   و للك بشا  ك  ر  لت   طر   بضم   ت دست رية ِ
ّ
 ل  ل    لس         كل

زمة حيث أ  الد ر الدست ري للملك في الأ    ي ه  ل  ل   ب      ه  ئيس  لل ول  و لض م  لس ر مؤ س ت  ، 

      لؤطر  د  ل    ص      ل ي فر ط   و  تر   بن   السي سية التي ع شته  اسب  ي  ك   لابد منه  ضر ري 

 .1و لنظ   لل  ل         ب   ولل ف وض   و   تشر    لحا م 

وم   للا ظ    ي ه  لأزم   لس       م طت  لغ     لى  ل  ي  م  ف  ل  ل      و لت  لم ي م  للج ء إلي   

  م . تشر    لحا . وق   ب  ت ي ه  لف  ل  ل           ف  ل          ب ر إشا ل  1978من   ن    ن  

 5     نص  لففر    وم  ثه ، فإ  ي    ل  ر    ل ي فر طي  م ط  لل       خل  وفر غ د    ي     لآث ل.

م   ل       لإ   ني  لى   ه إذ  لم يس ط ع  ي مرشح د خ  آث  شهر   م   ول ثلس   99م   لف   

 د   لبرل   و          ب   ث ي  .كسب  ل ف   لح  ل  لى  غل    لتشر    ا م ه فإ   للك ي

حسب منط ق النص الدست ري يبدأ منذ ا ل جلسة كسب الثقة  ليس منذ ت ريخ إعلا   إ  أجل الشهرين

  ق  و  إذا لم يعي  الملك أي مرشح فإ  الآج ل الدست ري لن يحتسب. م   ي ن    ه  ت ئج الا تخ ب ت

        ق  يا   مف  د  م  طر   لشرع  ل     ي  لإ   ني.  ل  ل      كل    ، وي   م  ي  بر فر غ  د

ه ه  لأ  القصد منإ  ي    لآث ل  ل     ي  لف  ح ق  يا   مف  د  م  طر   لشرع  ل     ي  لإ   ني 

 إعط ء مزيدا من ال قت للأحزاب السي سية للتف  ض  البحث عن تح لف ت. 

خطر  د        ف ف   و  لق  ين    ي            إشا     يشا  الأجل المفت حوم  ثه   خرى فإ  ي   

 د       ص     لح  م   لن      ل        

 لأ ب ب  لج  ع "الرفض في الزمن"  ي     ي    لإشا ل م  خلال       ين     يس  ر ف ه الإشك ل الأ ل 

ي ه  لأغل     لبرل    .    لس      لف  ل  ل ف   لترشح لجلس  كسب  ل ف  ل       ل  ي  بب  لى  

                                                           
1  

ّ
ب    لأ ب ب  مي ر   لف ل   ه م   لن      لس         ف د   للر    لإ       بشا  ك  ر م   لأزم   لس     ، إذ لأول مر  يبرز دو ي  كُ درِ

      دي  وطر ف    ب ري  للأزم   لس      ب ق فه   لى  فس  لس ف  م  ك   لأ ب ب  لس     ،  تى   لس      و لض م  لس ر  لؤ س  ، ك  

ض ئح ف لت   ت نى م قف    ديا ل   م   للر   بإ      ،   ط ي  م   ق   وش     ل ى  لش ب      ني، ب  م  ك  ت مد     ف د   ك  ر  بسبب 

     .فس د د خ   ل  ئل   للر    لإ  
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فإ  الملك لن يستطيع أ  يحل البرلم    لا أ  يدع ا إلى ا تخ ب ت جديدة لأ  الدست ر لا يسمح بذلك  لح ل  

 .1 لم يستشرف هذا الإشك ل الدست ري

   ي         ين          غ    للك    إ       لسبب م   لأ   ب  رش ح  ي مرشح لتشر  الإشك ل الث ني

 لحا م   تى وإ  ك   ي لك  غل    برل    ، لأ   ل           ني   يرغم  للك بضرو    رش ح      تى وإ  

 طلب      لرشح   ذلك. 

التنصيص على آج ل لتشكيل ا حك مة منذ ت ريخ إ   لح     ي    لإشا ل  ل     ي م  وثه   ظر   ي  

، فإذ  لم يس طع     تشر    لحا م  ي م  ل     م  طر  قةإعلا  النت ئج  ليس منذ أ ل جلسة كسب الث

 للك  لف ئ        ب   ث ي  . وم   لضرو ي    يا    لآث   لج ي  ك ف   لإ ط ء  لف  ل    لس       فرص  

 لل ف وض و ل د      ل د لف  .

 ث  ي : التقعيد الدست ري في تشكيل ا حك مة ب لمغرب.

ي   ف ش  ل    ك دي   م   2011   ل جر    لغر       تشر    لحا م  ب   د     إ   لخ ض  لأك دي    

  لأي    ب   ك  ، وضرو ي لإ ض ج  ل جر    ل ي فر ط   لل غرب.

وم  ثه ، فإ  م  ي يشه  لغرب  ل    ي    ر   دي فر طي د    ي ضرو ي م   ث   ل ف   و ل  رس  لى 

  . م ا   زم    ل       ل ي فر ط 

وم  ثه   خرى، إ   لنف ش  لس  س    ل     ي     لغرب ي ر     خلا  ب   م ي     س   و    م  ي  

 د    ي ق   ني      ل    ل  د   ل  سر  لتشر    لحا م   لغر   .

شا  لو ج   لإش   ،   ه م   لن      لف        ب    لن  ذج  لإ   ني و لغربي  ج  تش ب    ك  ر  م       

 و لهر   ل     ي  لؤ س لل ي فر ط   مع  خ لا      ل       لى   ض  ل  قع.

 فرز  خر ط         م ف  ،  2016 ك   ر  7ولل  ك ر، فإ        ب    لتشري     لت   رفه   لغرب    

 .2ث لت م    ل   تشر    لحا م   لغر    مسنل         د       مرك  

                                                           
ا م  حإ  ي    لسين      دفق ف لا     لأزم   لس       لأخ ر    ن    فض  ئيس  لحبب  لش ب  "م         خ ي"  رض  للك ب لترشح لرئ     ل 1

وج م  " ل ل ك ج" ر ب   ى      ل  فر  لى  غل   ، فف له   ئيس  لحبب   شتر كي "ب   و   نش ز"  غم       فره  لى  لأغل    لإ ف ذ  ل ق  و لخ

  ل     ي.
مف   . ف         102مف    ،  لاه  بب  لأص ل  و ل  صر  بة  125      بب  ل   ل  و ل ن          ب    لتشري     لغر    بد  له  لى  2

مف      28مف     ) 37ل طن   لى ب لف ئ    ل طن  (، و     بب  ل ج ع   11مف     ب لف  ئم  لمحل  ، و 35مف     ) 46 بب     فلال  لى 
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 .ري في عملية تشكيل ا حك مة في المغرب. الأس س الدست  1

 ئيس  م   ل       لغربي ب      47 لف   ب   إثر ء  ل  ل         ب   يف   ثلال   للك  سب منط ق 

   .1 لحا م  م   لحبب  لس  س    ل ي           ب     ض ء مجلس  لن  ب

  

 تعليااق:

 حا م  م   لحبب  لف ئب و ل     للإ    ب    لتشري   إ   لشرع  ل     ي  لغربي فرض    يا    ئيس  ل

 لم ، وير   فإ   لشرع  لإ   ني م لاهذا القيد الدست ري من الن در أ   جده في الدس تير ا حديثةب لغرب. 

يضع ق    د          ت      ئيس  لحا م ، وي   ليس إ ف ص  م   ل ي فر ط    لإ       وإ    تسه لا 

 لل  ل    ل ي فر ط  .و يس ري  

عي ر مف لشرع  ل     ي  لغربي        لى م               كض      د       لإ ف ق  ل ي فرط   وي   

 .لبية البرلم  يةبمعي ر الأغ.            لشرع  لإ   ني  ك فى معي ر الأغلبية البرلم  يةثم  تصدر الا تخ ب ت

ي ب    لشرع  ل     ي  لغربي و ظ ره  لإ   ن"إحق ق الديمقراطية" ه   إ  ي     خ لا      ل   طي مع مف

 .ة""الأغلبي  ثع       إلى  خ لا      لف ي م و ل  ي ر  ل         لض من  لل  طلح  ل     ي 

  يف لأغل     ن   لشرع  ل     ي  لإ   ني ليست ه   غل     ل      لحبب م   ، ب   لأغل     لت       

 لت    رنه م  تشر    لحا م .           مفه    لأغل     ن   لشرع  ل     ي  "الأغلبية الني بية"ه  

ج "قيد تصدر  ت ئ لى  بب م   ، ول لك فه  وضع كض     د        "أغلبية المص تي " لغربي ه  

 .الا تخ ب ت"

 

                                                           

ب لف ئم  ل طن  (، ف         بب  7ب لف  ئم  لمحل   و 20مف     ) 27ب لف ئ    ل طن  ("،  بب  لحرك   لش          لى  9ب لف  ئم  لمحل  ، و

 6ب لمحل   و 14مف    ) 20لش      لى ب ل طن  (. و     بب    د د   شتر كي للف      4ب لمحل   و 15مف    ) 19   د د  ل     ي  لى 

مف   ،  3ب ل طن  (. و  ل  بب  لحرك   ل ي فر ط     ث        5ب لمحل   و 7مف    ) 12ب ل طن  (،  م   بب  ل ف   و  شتر ك   فد    لى 

   بي فد   ك  من     لى مفخضر  لغر ف      لت ف    ل    ليس    ل ي فر طي  لى مف  ي ، و م   ببي  ل     و ل ي فر ط   و ليس    لأ 

 و   .
بتنف    ص  ل     ،   ظر  يض   2011ي ل    29م  فق  1432م  ش      27ص د      91.11.1م   لظه ر  لشر    قم  47  ظر  لف    1

 .3600، ص. 2011ي ل  ز  30م  فق  1432ش      28مرر   ل  د   ب    خ  5964 لجر     لر       د 
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ل   ب بين    لشرع  لغربي ق  ث   ه. ف    وم  وثه   ظر  ، فإ   لشرع  ل     ي  لإ   ني ق  ص د   

 
َّ
ه . ففي   ل  فش   لحبب  ل     للا    ةم     يسه   ل  ل    ل ي فر ط      تشر    لحا م  فه   ط
َ
ب   ل

 لتشري       ث ع  غل    برل       رنه م  تشر    لحا م  فإ  ذلك    ن  د ئ   م   لن      ل        

   م  ث ي   تى ول  ك  ت ين ك  غل    برل      خرى م رن .إ  د        ب 

 . غي ب ضم   ت دست رية أس سية في عملية تشكيل ا حك مة.2

 لى خلا   لشرع  ل     ي  لإ   ني، فإ   لشرع  ل     ي  لغربي لم يضع  ي  آث       تشر    لحا م  

 و رك  لبم   ل     ي له ه  ل  ل   مف     دو  ق  .

م   ل      ينص  لى م يل   "ي     للك  ئيس  لحا م  م   لحبب  لس  س    ل ي  47ف   ثه ، فإ   لف   

ضع أ  هذا الفصل لم ي          ب     ض ء مجلس  لن  ب، و لى    س    ئجھ "، و  ل  ل  فإ   للا ظ 

ية  ري ارتأى ترك سلطة تقدير آجلا دست ري  لتعيي  مرشح لرئ سة ا حك مة.  هذا يعني أ  المشرع الدست

 زمنية في تعيي  المرشح.

م   ل       لغربي  لى   ه  "ب   ت      للك لأ ض ء  لحا م ، ي ف    88وم  ثه   خرى، ينص  لف   

و جب    ي ض   ھ     . ئيس  لحا م   م   مجلس    لبرل   مج     ، وي رض  لبر  مج  ل ي ي تز   ط  فه

لرئيس   لل     ل ي  ن ي  لحا م   لف    به    م  ل  مج     لنش ط  ل طن ،  لبر  مج  لخط ط  

 ."(...)و  لأخص    م  دي   لس       ق   دي  و  ث       و ل  ئ   و ل ف ف   و لخ  ث  

 فراغ دست ري

    م   ل إ  قر ء   لنص  ل     ي   لاه ٌ ظهر ب ض ح     لشرع  ل     ي  لغربي لم يضع آثلا لل رشح

طر  ثلال   للك، لل ف    م    لبرل      ثلس  طلب  ل ف  م  م  ل   لأم . وي    لفر غ  ل     ي يج لن  

 م   إشا ل    د       ث ير  ،       ه إذ  ت     لى  لرشح تشر    غل    برل     فإ   ل ضع ق  يس  ر 

 ك  لمج    لل نو لا  ولل نو لا   لض د .إلى م   ن  ي  له، لأ  ي    لفر غ  ل     ي يتر 

إ   د ي   لآث     ل             ل    تشر    لحا م  ه  ض      م   لشرع  ل     ي لض     لس ر 

  ل  دي لل ؤ س   وللخروج م  " ل ل ك ج"  لس  س    ل ي ق  يد        ل   رك فر غ د    ي     لآث   .

قد ج  ب الص اب في عد" التنصيص على الآج لات  2011المغربي في دست ر   لاحظ أ  المشرع الدست ري 

وي   م  يض   م   لض       ل         لبمن       ل       لغربي و ج له الدست رية في كثير من بن ده، 
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فف ر     مسنل   لض     ،  رس  ل       لإ   ني  ل ي   عى ف ه  لشرع  ل     ي  لإ   ني  لض      

     ل   تشر    لحا م ، ه  م  ثه  ض      الزمن الدست ري ل            لآث    لأ ه    بر     د ي  

للس ر  ل  دي لل  ل    ل           تشر    لحا م ، وم  ثه   خرى مدفب  للف  ل    لس            ث   د 

 لل ص ل إلى  لحل ل  لس     .

 .  دست ري  سي س ي. عملية تشكيل البرلم   بي  م  ه3

م   لن      ل        فإ   لسلط   لتشري    منف ل      لسلط   ل نف  ي  لأ  ك   لط  له  ك  ن   

 ل     ي  لخ ص. إ     ي      لسلط    مر  ط     ض     لى            لبرل   ي      لحا م ، ب  نى    

 ل    برل    . ول لك فإ  تشر    لبرل   لِبَ م  يس ق لحا م   تشا      ل ي فر ط     لح ي   م    م  غ

تشر    لحا م  وب   ذلك   م   ل   " لبو ج"  ف    لأغل     لبرل    ، ثم     لأخ ر  فل  " ف ف "  ل ل د 

  لحا مي و لت  ه  ثلس  كسب  ل ف      لبرل  ، و لت  تس ى  لحا م  وي ل     و دت    ل       .

لا يمكن تص ر فنطق  ل     ي    تشر    لحا م  مر  ط بشا  ك  ر ب لنطق  لس  س       ا  ن  ، إ  ي    ل

 ،تشكيل البرلم    ا تخ ب رئيسه د  م  عملية سي سية تف  ضية تك   مرتبطة سي سي  بتشكيل ا حك مة

ب م   غل    برل    ، ل لك فغ ل   م  
َ
م ف وض   ل ه  يا        بهفرئيس  لبرل       لنطق  لس  س   يٌن  

د خ  منظ م   ل ف وض  لى  لحا م  بشا     ، خ  ص  و    ئيس  لبرل   ي  ث ني  يم مؤ س  د خ  

 . 1 لهر   لؤ س تي ل ول   لغر   

و ج    لإش      ه      ل     ل  بب م   لى  لأغل     لطلف ، فإ   مر  ئ     لبرل   يا   مدس م  له ه 

 . وي   م  ك   يد   ف لا    إ           ه   لفط     ل ن ئ    لحب    ب    لحبب  لش ب  و لحبب  لأغل  

  شتر كي  ل   ل . لر       ل   لشه   لس  س    لغربي و لت  ي     في    لح  ل  لى  لأغل   ، يا   ضرو    

ا   م  لف  إي ي ل ث  ، ف   ب  ل د     مس      س       ل د لف   ب    ل  ي  م   لأ ب ب، ق   

  ل ص ل م ه  إلى    فف   ل ن قض وثه    لنظر     لفض ي   لربرى    ء م       لشا   و  لج ير.

                                                           
 لبر  ئيس  لبرل   ث ني  يم مؤ س     ير   ل ول  يس ق مؤ س   ئيس  لحا م ،  لى            لبرل   ي  م     لسلط   ل نف  ي  م  خلان   1

 وق    عى  لشرع  ل     ي  لغربي ي    لنطق،     وضع  غل    برل    ،            لبرل   م     لط ه ي   لش ب  ل ي ي  من ع  لسلط .

 س   ؤ  لسلط   لتشري    ) ل  ب  لر بع م   ل     (    ير  بن ء  ل      ق    لسلط   ل نف  ي  ) ل  ب  لخ مس(، وي    لتر يب  ل     ي لل 

  ل        ليس      ط  ب  للأي    و لأول   .
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. 1م  ثه   خرى فإ   لشرع  ل     ي  لغربي لم ينص  لى آث  لتشر    لبرل   ب    ل  ل         ب  

ليس ضرو    م   لن      ل       ، لأ ه مر  ط         ون  بر     ل ن  ص  لى آث  لتشر    لبرل  

بتشر    غل     ا م  ، فر في  ل ن  ص  لى ض     د       زمن      تشر    لحا م ، لأ   لح  ل 

  لى  غل    برل     لتشر    لحا م  ي ن  ب لضرو   إما          ب وتشر    لبرل  .

   ية لتشكيل ا حك مة:إشك لية عد" ا حص ل على أغلبية برلم

إ   لشرع  ل     ي  لغربي لم يستشر  ي    لإشا ل  ل     ي. فإ ه إذ  ك       ل           ني م  

 لضرو ي  ل ف   لجلس  كسب  ل ف  ومرو  شهر   م  ي    ل    خ لح   لبرل   و ل          ب   ث ي  ، 

 .2    لسين      لس  س  فإ   ل       لغربي  رك فر غ  د       لح  ي

فم ذا ل  لم يستطيع المرشح المعي  من طرف ص حب ا جلالة التقد" أم " البرلم   لكسب ثقته إم  بسبب 

 عد" حص له على الأغلبية أ  لسبب من الأسب ب الأخرى ؟

ض  لى ر إ   لشرع  ل     ي لم يؤطر د       ي ه  لن زل ، فه  لم يضع ق  د  د       زمن  ، آث     ف

 لرشح لرئ     لحا م  لل ف    م    لبرل    و ب لرث ع إلى ثلال   للك لإخ   ه ب    ق   ه  لى تشر    غل    

    ب  .

وم  ثه   خرى، فليس ين ك د       م  يرغم  ئيس  لحا م   ل    ب ل  د  إلى ثلال   للك      ل      

 إشا ل      ثن      م لسين      ل     ي يض ن   ق   ه  لى تشر    لحا م . ففي   ل  ي    

 الإشك لية الأ لي: الصمت الدست ري في الآجل.

هل الصمت الدست ري في آجل تشكيل ا حك مة يعطي ا حق للمرشح الذي لم يرجع   جلالة للملك  لا 

 تقد" أم " البرلم   م  لانه ية له من ال قت الزمني؟

                                                           
  شهر        ب  لبرل        ل   له م  طر  ثلال   لى آث 2011   د      97 ج    لإش        لشرع  ل     ي  لغربي ق   ص     لف    1

بد  مجلس  لن  ب ب جلس ه  و    ي   م  خلال خط ب ي ثهه إلى  لأم ، ب     تش     96 للك، و ل ي ي ر  لجلال ه  سب منط ق  لف   

    لأ   ل     ثن ئ   و   نط ق  لى تشر    لبرل    ئيس  لمحر    ل        وإخ     ئيس  لحا م  و ئيس مجلس  لن  ب. إ     ي ه  لح ل  ت  بر

  ل  دي .
 إ       طرق  لشرع  ل     ي ل   ي ه  لن زل   ل        م  خلال    ض      د       شال   ثم زمن   يبرز    ث   ل       ل        2

 ل       لس      م ز ل   ي   و   ط    لنضج.     2011 لغر   ، وي ه مسنل  ط       لى            نزي  بن د د     
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ي طي  لحق لرشح  ئ     لحا م  ب     لرث ع إلى ثلال   للك لإ لا  فشله إ   ل  ت  ل     ي     ظر   

   تشر    ا م ه، لأ ه ليس ين ك م  يرغ ه د        لى ف   ذلك، لأ   ل  ت  ل     ي  لى ف   ي ن  

  رك  لإ  د   ر     ف له م    مه.

 الإشك لية الدست رية الث  ية: سلطة جلالة الملك الدست رية.

يمكن إذا ارتأى جلالة الملك  بمب درة م ل ية منه، الإعلا  عن فشل الرئيس المرشح في تشكيل حك مته هل 

  من ثم الدع ة إلى ا تخ ب ت جديدة؟

م   ل       لغربي، م     ي ل   42م   لن      ل       ،     ظر   ي ر  لجلال   للك   تن د  إلى  لف   

   فش  تشر    لحا م  و  ل  ل   ل          ب   تشري    ث ي  ،  و ت     و    د   منه إذ     نى ذلك، 

، إذ    ثلال   للك ي   ئيس  ل ول ، وم  لھ   لأ  ى، 1مرشح ث ي  م   فس  لحبب  لف ئب          ب  

  و    ر  ھ ، و لحرم  لأ  ى ب   مؤ س  ھ ، يسھر  لى   تر  و مب و     لأم ، وض م  دو    ل ول 

 .2 لؤ س    ل       ، و لى ص       خ      ل ي فر طي  ل     ، و س    ر

م   لن      لس      ي ر         ت     مرشح آخر م   فس  لحبب لتشر    لحا م   لا ُ ر  ل    لى 

 ،           ئيس  لحبب ي  شخ    من     م  خلال      ب   دي فر ط   و بي   د خ   لؤ س   لحب   

وم  غ ر  ل         ل ي فر ط     لح ي   ت     شخ    ث     غ ر  ئيسه  وم  له   لشرع  لأ  ذلك ي  بر 

   فلاب  لى  لشر     ل  خل   للحبب.

و     ل    زل   لشه   لس  س    لغربي ب      "     ل ي   ل    ني"  ئيس  للحا م   غم   ه  ير س  بب 

ب ب      ب  ، فإ  ذلك ي خ     إط   م  يس ى "ب ف ير م ق " م  طر   لحبب  ل   ل  و ل ن     لف ئ

ة ِ 
َ
لال َ  ب غ  ر مرشحه م  خللخروج م   ل ل ك ج  لس  س      إط   م  يس ح به  ل     ، وم د       لحبب ق

 قر   د خل  فإ ه ي د   ل   ه       ي    لفر    م   من    ه.

                                                           
   ئ    مي    لسين     ي   ل ي  دفق ب لف    لى إثر إ ف ء ثلال   للك ل  لس        لإله  ب  ك ر  ،  لأم    ل    لحبب  ل   ل  و ل ن      1

     ل ي   ل    ني  ئيس  لمجلس  ل طن  لحبب  ل   ل   لحا م ، إثر       رنه م  تشر    لحا م   غم مرو  خ س   شهر  لى ت  ينه، وكل  

 و ل ن   .
و    ر  ي ، و لحرم   لى م  يل   "  للك  ئيس  ل ول ، وم  له   لأ  ى، و مب و     لأم ، وض م  دو    ل ول  2011م  د      42ينص  لف    2

 ل       ، و لى ص       خ      ل ي فر طي، و ف ق و ر      لؤ س    لأ  ى ب   مؤ س ت  ، يسھر  لى   تر    ل     ، و س    ر

  للك ھ  ض م     فلال  ل لاد و  ز   ل لر     د ئر    ودھ   لحف .و ل  طن   و لج     ، و لى   تر    ل  ه     ل ول   لل  لر   ل  طن  

 بنص  ل     " صر    ي   س  للك ھ ه  لھ   ب ف ض ى ظھ ئر، م  خلال  لسلط    لمخ ل  له .
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 لج ي " - لأم    ل    " لس بق 1ق " ي ر      ف   ه بد دث  "   ف ل   و إق ل "ي    لسين        " ف ير م  

للحبب   شتر كي  ل   ل   لإ   ني "ب   و   نش ز" بسبب   خ لا      ف ير م ق ،  ن م  لم يرضخ 

لضغ ط   م  د خ   ب ه وخ  ثه، م   ث  تسه   تشر    ا م  "م         خ ي" م  خلال     ذ م ق  

 .2  م ن ع     ل    ت" ب ل  ل    ت ب " "، وي   ل ق   ل ي  دى به إلى  ف يم    ف ل ه مرغ  "

 

 خا تماااة

إ  م    شه وي يشه  لغرب  ل       مشه ه  لس  س   و ا   ل    ه، ي  بر   ر ن  دي فر ط   إيج ب   وضرو    

   ع  لغربي با   لاو نه، و رسخ ل         ج ه  ر  خ دي فر ط     ي    نسجم مع خ  ص     لمج 

 د        دتر   لض       ل        م   ث  إ ف ق  ل ي فر ط    لغر   .

إ  م  يحدث الي " على أرض ال اقع في المشهد السي س ي المغربي ه  تق طع بي  م  ه  سي س ي  دست ري من 

   وثه  . فسي سية-ة م بي  دست ريةخلال تدافع السلط فيم  بينه  لكسب  اقع  تكريس مم رسة عرفي

 ظر  ل دل    لس    ل ج  للسلط  ي  بر ي    ل   فع مس    ط      ب   ك  د     ث ي ، و لنت ج   لح     

ي      ل        فرض  لى  لشرع  ل     ي  ل  خ  ب لب   م   لض       ل        للح  م   لب ي    

    لض د .  لس      و ل نو لا  و ل نو لا 

 المراجااااع

    منش       لجر     لر      قم1978 ل       لإ   ني لسن ، ,BOE-A-1978-3122  

   1812د     "ك ديس" لسن، 

   1837 ل       لإ   ني لسن، 

   1845 ل       لإ   ني لسن، 

                                                           

، ب      فف  د م   ض ء 2016 ك   ر  2"ب   و    نش ز"    ف ل ه  مرغ   م   ئ     لحبب      لحبب   شتر كي  ل   ل   لإ   ني  ق     ئيس 1 

ش ب       ني. "  ئيس  لحبب  ل لمجلس  لف   ل  للحبب  ل ي ي  ب   ب  برل    لحبب  لإشتر كي، بسبب م قفه ب    تسه    ا م  "م         خ ي 

 وم   لن      لس      فإ      ف ل   لجبري  ه  ب   ب  إق ل . 
   ط ع  لف ز برئ     لحبب مر   2016 ك   ر  2 لج ي ،  لى          ه ب      ق      ف ل ه    -ن  بر"ب   و   نش ز" ب لأم    ل     لس بق 2

بَ        ئيس  للحبب    2017م ي  21ب     خرى          ب    ل  خل   للحب   .2017ي      18، وٌ ّ ِ
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   1869 ل       لإ   ني لسن، 

   1876 ل       لإ   ني لسن، 

 1931ن   ل       لإ   ني لس، 

  بتنف    ص  ل     ، 2011ي ل    29م  فق  1432م  ش      27ص د      91.11.1 لظه ر  لشر    قم 

  2011ي ل  ز  30م  فق  1432ش      28مرر   ل  د   ب    خ  5964 لجر     لر       د ، 

 2011ب ن     د      2011ي      17ل      ص  لخط ب  للاي  لس مي، 

   شتنبر  30  " لا  ف نس  ل"   ل  لأزم  د خ   لحبب   شتر كي  ل   ل ، مف ل منش   ب    خ مف ل    ثر

2016  

“Medios internacionales: "golpe de Estado" en el PSOE para dar el Gobierno a Rajoy”, "Guerra 

abierta" o "rebelión" son algunos de los términos con los 'The  

Guardian', 'The New York Times' o 'Le Monde' hablan de la crisis interna que vive el PSOE. 

Link: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-30/crisis-psoe-sanchez-new-york-

times-the-guardian-le-monde_1268325/ 

 Augusto AGUILAR CALAHORRO, « Dimensión Constitucional del principio Primacía », 

Departamento de Derecho Constitucional, Universidad de Granada, 2013. 

 Laura Tamames, Ramón Tamames, “Introducción a la Constitución española: (texto y 

comentarios)”, Alianza Editorial, 2003. 

 Manuel José Terol Becerra, “Sobre la reforma de la constitución española de 1978”, revista 

de los derechos sociales,  Nº. 1, 2015, págs. 106-116. 
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